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 تعريف بالمركز

 

غير مؤسسة قانونية مصرية " هو جتماعيةقتصادية والاالمركز المصرى للحقوق الا"

المواثيق، والإعلانات،  جميعتنطلق من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، وتلتزم فى ذلك ب حكومية،

جتماعية، قتصادية، والاالعهد الدولى للحقوق الا وصاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوالا

 كمرجعية لها على مستوى الرؤية والممارسة. ةتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولياوالثقافية، و 

 الرؤية:

من أجل أن  المصرية والعمل معها ودعمها جتماعيةالا مع الحركات ؤمن بضرورة التفاعلن

ه و ماعى، ويتمتع مواطنجتوالتمييز، أو الظلم الا، أشكال القهر، والفقر لمن ك لياخا نايصبح مجتمع

أن  عتباراجتماعية، والثقافية إلى جانب حقوقهم المدنية، والسياسية بقتصادية، والاحقوقهم الا جميعب

 وحدة واحدة لا تتجزأ. حقوق الإنسان

 الرسالة:

جتماعية، قتصادية، والايسعى المركز إلى تمكين المجتمع بكل فئاته من التمتع بحقوقهم الا

ستنهاض حركة مجتمعية واجتماعية المدافعة عن هذه الحقوق، ل تعزيز الحركات الاوالثقافية من خلا

ونشر ثقافة حقوق الإنسان جديدة تحقق أعلى مستويات المشاركة، وقادرة على التأثير، والتغيير، 

وص،  لاسيما حقوق العمل والحريات خصالعلى وجه الاقتصادية والاجتماعية حقوق العموماً، و 

تنظيم حملات الدفاع، وبناء التحالفات، وتكوين الشبكات، وتقديم المساندة القانونية، ع النقابية، م

 حتكام للقضاء.والا

 الأهداف:



 من أجل تحقيق رسالة المركز نعمل على:

هتمام الحركة المصرية والعربية لحقوق الإنسان االمساهمة فى تحقيق التوازن الموضوعى فى  .1

 جتماعية، والثقافية والحقوق المدنية، والسياسية.لاقتصادية، واما بين الحقوق الا

 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتهاكاتاستراتيجيات لمواجهة تصورات واوضع  .2

ها بما ئداأ، ومهارات تخطيطها، وتنفيذها، وتقييم ئهادعم حملات الدفاع عن الحقوق، وبنا .3

توافق والمعايير الدولية لحقوق تأثيرها فى إقرار سياسات، وتشريعات، وممارسات تمن  عظمي

 الإنسان.

جتماعية، التعرف العلمى والعملى على التحديات التى تواجه الحريات النقابية، والحركات الا .4

على  ،تفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة الدوليةالعولمة والسياسات والا كل منوتأثيرات 

 .ا بعد بلورتهالهوطرح الحلول الملائمة تها مناقشل ،حياة المواطنين

وتعزيز قدرة ودعمها، المساهمة فى خلق أشكال تنسيقية وتحالفية كإطار للعمل المشترك،  .5

 جتماعية فى بناء تنظيماتها المستقلة، وحريتها فى العمل، والتعبير، والتأثير.الحركات الا

لدولية تنقية البنية التشريعية المصرية من كل ما من شأنه مناهضة مواثيق حقوق الإنسان ا .6

 التى صدقت مصر عليها، خصوصا الداعمة للحقوق العمالية والنقابية.

  أنشطة المركز:

سواء  واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية والعمالية، ومتابعته وتوثيقه،رصد  -1

حققها أو من حيث المكاسب التى ت ،التى تتعرض لها هذه الحقوقنتهاكات المختلفة الامن حيث 

 الحركات الاجتماعية والعمالية. 



 بشأنها. نشرها لتعزيز المعرفةالتى تشتبك مع واقع تلك الحقوق و إعداد البحوث والتقارير  -2

 إعداد الحملات وورش العمل والتدريب، وتنفيذها؛ بغية رفع الوعى والتمكين بتلك الحقوق. -3

 حقوق.هذه الواطنين من صورها لتمكين الم كلتقديم المساندة القانونية ب -4

 إعداد مشاريع قوانين وتعديلات تشريعية حول تلك الحقوق بحيث تتوافق مع المعايير الدولية. -5

 إنشاء شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المساهمة فيها. -6

 هيئة المركز الاستشارية

 )وفقا للترتيب الأبجدي(

 الأستاذ  أحمد السيد النجار

 الدكتور حسنين كشك

 الأستاذ عبد الغفار شكر

 الدكتورة هويدا عدلى رومان

 الأستاذة نوله درويش

مدير المركز      
 خالد على عمر

 المحامى

 
 

 

 إهداء



 

كل الباحثين عن العدالةإلى   

والحقوق الإجتماعية للمواطن المصرى   

 نهدى هذا البحث

 

 

المصرى المركز   

  يةللحقوق الإقتصادية والإجتماع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على سبيل التقديم
 

أقام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ندوة بعنوان  0202يناير  5فى 

 الضريبة على العقارات بين السياسات الضريبية والحقوق الإجتماعية للمواطنين""

ارات وخلال هذه الندوة استعرض المتحدثون رؤيتهم ليس فقط لقانون الضريبة على العق

ومعايير تطبيقه أو حتى إنتقاداتهم للأسس القانونية والدستورية التى بنى عليها، ولكن 



السياسات الضريبية مداخلة للباحث الإقتصادى رضا عيسى حول أيضا تضمنت الندوة 

تتعلق بأنواع الضرائب التى يتم  مجموعة حقائقالتى كشف فيها  ومدى عدالتها، و

كانت و ..يرادات المتحصلة من المواطن العادىالى الإجموإ ،فرضها على المصريين

بما يتم تحصيله من  من الأفراد م تحصيلهاتيإجمالى المبالغ التى مقارنة المفاجأة عند 

 ...فالفارق بينهما يمثل صدمة كما ستطالعون الشركات التجارية والصناعية 

 

ة العقارية فقط ضريبضوع الضرائب ليس من زاوية العتنا هذه المداخلة للنظر لمودف

ولكن أيضا من زاوية العدالة الضريبية فى المجتمع بشكل عام، واتفقنا على ضرورة 

واقع السياسات الضريبية من لتكشف تقديم دراسة للرأى العام ومتخذ القرار فى مصر 

، وأن يبدأ بها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية وجهة نظر دافع الضرائب

صداراته فى سلسلة العدالة الإجتماعية تلك السلسلة التى سيحاول والإجتماعية أولى إ

المركز من خلالها الإشتباك مع القضايا الإجتماعية والإقتصادية لمحاولة تبيان 

 السياسات والممارسات التى تناهض العدالة الإجتماعية .

 

 :مجموعة حقائق مفزعة منها مثلافى هذه الدراسة ويكشف لنا الباحث 

تساوى نفس الحصيلة التى يتحملها  حصيلة ضرائبفرد العادى فى مصر يتحمل الأن - 

الخدمات  بين مقارنة عدم وجود وجهو السويد و سويسرا برغم مواطنى أسبانيا و فنلندا 

 . (البلاد  ) !!! نظرائه فى هذه وتلك التي يتلقاها ة للمواطن المصرىمالعامة المقد

% بينما  يتحمل العاملين   0530ى مصر هو إجمالى معدل الضرائب للشركات ف- 

المواطن فيه يتحمل  3 فى الوقت الذى % 337% و تتحمل جهات أخرى  0737

3 و فى % تتحملها الشركات 07مقابل نسبة % من عبء الضريبة  0الاسرائيلى حوالى 

% أما فى جنوب أفريقيا فيتحمل  02% بينما تتحمل الشركات  02أمريكا يتحمل الفرد 

 )!!!( .  % 04% فقط و تتحمل الشركات  4فرد ال

الضريبية فى مصر لصالح  يدع مجالا لأى شك إنحياز السياسات مر الذى يؤكد بما لاالأ

 . الشركات و المستثمرين و ضد الأفراد و متوسطى الحال و الفقراء

 

من الضرائب  إعفاء أرباح المضاربة فى البورصةالدراسة سؤال حول أسباب وتطرح 

!!  . 

سهولة تقرير فى جداول توضح ترتيب مصر و على بيانات وأرقام كذلك وتشتمل 

د أو ستيراد و مدى   تعقييقيم تكلفة عمليات التصدير و الإ التجارة عبر الحدود و الذى

 سهولة  إجراءاتها.

و حتى   0220جمالية للضرائب فى مصر من عام تطور الحصيلة الإل ورسم بيانى 

0222 . 

مبيعات و الجمارك و ضرائب ال منالمستهلك و المواطن العادى  جم ما يتحملهو بيان ح

 التوظف .



من كبرى الشركات المصرية والقريبة من شركة  42ضم يجدول نختتم الدراسة بكما 

كما ننشر الميزانيات % من أرباحها للضرئب3  230لم تسدد سوى دوائر اتخاذ القرار 

 .المعلنة لبعض هذه الشركات

فى موقفها أعلنت الشركات هذه الكثير من الدراسة تكشف أن المدهش أن  نوم 

3 أى منذ تولى د. يوسف بطرس غالى  0224الضريبى أنها لم تفحص ضريبيا منذ 

و  أسمنت سيناء:  0224و من بين الشركات التى لم تفحص من ة، لمقاليد وزارة المالي

عز للسيراميك و البورسلين ) المصرية للأسمنت و المجموعة المالية هيرمس و ال

الجوهرة ( و المنصور و المغربى للإستثمار و التنمية و سيراميكا كليوباترا و المصرية 

 ..للمنتجعات السياحية و فرج الله و النساجون الشرقيون و غيرها كثير جدا

3 و التى يملكها جلال الزوربا 3 شركة النيل للملابس  أن و كان من أغرب المفارقات 

حصلت على دعم وهى من الشركات المنضمة للكويز ئيس إتحاد الصناعات : ر

 4مليونا سددت منها  00مليون جنيه 3 بينما الضرائب المستحقة عليها  47صادرات يبلغ 

 ...  و الباقى مؤجل

فى شأن العدالة  التى تحملها هذه الدراسةوالرؤى نعم هناك الكثير من الحقائق والأرقام 

والتى نقدمها للمجتمع متحملين كل تبعاتها بحثا عن الضرائب العقارية الضريبية أو 

 .العدل والمساواة وتكافوء الفرص وسيادة القانون

 

ولا يفوت أسرة المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن تقدم خالص 

 شكرها للباحث المتميز رضا عيسى على ما بذله من جهد من أجل إعداد هذه الدراسة

كما نقدم عظيم شكرنا وامتنانا للفقية الدستورى الكبير المستشار الدكتور ابراهيم درويش 

 على تقديمه لهذه الدراسة .

 خالد على عمر

 المركز المصرى للحقوقمدير 

 جتماعيةالإقتصادية والإ 

 

 

 

 

 

 تقديم بقلم :

 

 الفقية الدستورى الكبير

 ستاذ الدكتور إبراهيم درويشالأ

 



 ر الأستاذ رضا عيسى الذى تفضل فأوكل إلى كتابة تقديم لمؤلفه القيمإبتداء أشك

 وجهه نظر دافع الضرائب"... " العدالة الضريبية فى مصر 

وبدأت فى قراءة هذا المؤلف الموثق المؤكد بكافة البيانات المعلوماتية وبكافة الوثائق 

هو ليس فى حاجة إلى تقديم والمراجع والمصادر الأولية التى رجع إليها دولياً ومحلياً و

 لموضوعيته وتأكيد توثيقى لما تضمنته.

عدت إلى قراءته مرتين آخريتين حيث هالنى إنعدام العدالة فى جوانب المنظومة 

ا مهلهلة ومبعثرة نمالضريبية فى مصر، والتى هى فى حقيقتها ليست منظومة أصلاً وإ

المصرى حيث هالنى رقمين وتتسم بإنعدام العدالة والتغول على حقوق المواطن 

 خطيرين فى هذا المؤلف الموثق المؤكد:

% من دخله فى مجموع حصيلة الضرائب 07الرقم الأول: أن المواطن المصرى يتحمل 

 %.05بينما تتحمل الشركات أقل من 

% من حصيلة الضرائب فى مصر، وهذه  02الرقم الثانى: أن المواطن المصرى يتحمل 

ة مسيئة لحقيقة خطيرة قوامها التفرقة بين من يدفع الضريبة ومن النتيجة الخطيرة مفرز

 يتحمل الضريبة وهو المواطن المصرى المطحون.

وبعد ان حلل المؤلف كافة مفردات مجموعة التشريعات الضريبية التى تكون فى مجملها 

تشريع ضرائبى فى مصر فى القرنين  لق عليه منظومة الضرائب، تناول أسوأما يط

الذى  0227لسنة 020والحاضر وهو قانون جباية الضريبة العقارية رقم  الماضى

أوجب على وزير المالية أن يصدر لائحته التنفيذية فى خلال ستة أشهر فأصدرها 

  0227يونيه 05بالمخالفة بعد صدور القانون بعام وشهر حيث صدر القانون فى تاريخ 

 .7/7/0222وصدرت اللائحة فى تاريخ 

ا القانون المسئ للعدالة الإجتماعية لم يعرض على قسم التشريع بمجلس بجانب أن هذ

 من قانون مجلس الدولة الذى لو عرض لتغير كلية. 00الدولة إعمالاً للمادة 

وهذا التشريع ليس تشريعاً ضرائبياً على الإطلاق وإنما يندرج تحت أمر الجباية مما 

% وغير 22ثر من تشكل نسبة أك طبقات المطحونة التىأقلق الرأى العام،خاصة ال

% من ملاك الوحدات العقارية، 23صحيح مقولة وزير المالية بأن الإعفاءات تسرى 

فإذا كان كذلك فلماذا أربك المجتمع بأسره فى تقديم إقرارات عن كل من يمتلك باباً تحت 

 مليون وحدة عقارية42الأرض أو فوق الأرض حتى عنان السماء وقدر الوزير أن هناك

حزبها الأوحد القائم على أساسه النظام لتى تسببت فيها الحكومة السنية وفكانت الكارثة ا

من عدم توافر  0222السياسى المصرى طوال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 

الإقرارات وعدم قدرة الجهاز الإدارى الذى يتلقاها فكان مدة فترة تقديم هذه الإقرارات 

من قانون الجباية توقيع عقوبة على من يتخلف عن 52زمت المادةأل ولثلاثة أشهر تالية،

جنيهاً حتى ولو كان غير ملزم أصلاً بالضريبة.........  0222-022تقديم الإقرار من 

هل هذا يعقل فى الألفية الثالثة وقيل تبريراً لذلك بأن الهدف هو حصر العقارات فى 

جهاز الضرائب وإنما هى من  مصر متناسين أو متجاهلين أن ذلك ليس من وظائف

 مسئولية جهاز التعبئة والإحصاء.



من قانون الجباية هذا لتتصادم مع  04أى عبث تشريعى أكثر من ذلك وتجئ المادة 

وغيرها بجانب الصياغة الركيكة جداً لمواد  52،04،7،0معظم مواده خاصة المواد 

حمامات الوحدة ستكون أحد  القانون ولمواد لائحته التنفيذية وإعلانات الوزير عن أن

 المعايير فى تقديم الضريبة، فبدأ الناس فى نسف حماماتهم.

وأخطر مما تقدم ما تنص عليه المادة الخامسة من قانون الجباية من إعادة التقويم 

للعقارات كل خمس سنوات دون نظر لإنخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى وفق 

له، و من ثم إعطاء مساحة له من سلطة فرض ضريبة السطلة التقديرية للوزير وعما

 إضافية لا يملكها ويعتبر ذلك تنازل تشريعى لا يملكه مجلس الشعب.

الذى أقسم  57،53،50إن هذا القانون يتصادم مع مواد الدستور القائم خاصة المواد 

رئيس الجمهورية والوزير وأعضاء مجلس الشعب الذى سن هذا القانون على إحترامة 

والتقيد به، ولم يحدث ومن ثم كان تصريح رئيس الجمهورية حين زيارته لمحافظة كفر 

الشيخ بأن قانون الضريبة العقارية لم يحسم فأستبشر الناس خيراً ثم جاءت الالتفاته 

 02المذهله من جانب حكومته على مقصده  فكانت تصريحاته فى معرض الكتاب يوم

 على عكس ما سبق. 0202يناير

% وأنه لديه حكماً من 022ه ومستشارية بأن القانون دستورى الوزير ومساعديوردد 

المحكمة الدستورية العليا وهذا كله غير صحيح وأفتئات على المحكمة الدستورية العليا 

 وتجاوز وتصادم مع الدستور القائم.

 % هل سلعة طعام خالية من الجراثيم والفيروسات.022ما معنى أن القانون دستورى 

هل هو كوب ماء غير ملوث ويعلم الجميع تلوث مياه الشرب فى مصر المحروسة من 

 أقصاها إلى أقصاها.

وقد تناول المؤلف كافة جوانب العوار الدستورى والأخلاقى والمهنى والضريبى لهذا 

القانون وخاصة تحليلاته القيمة للموضوعات التى أقيم عليها بناء هذا التشريع الجابى 

 ومنها:

زدواج الضريبى،وإرتفاع تكلفة التحصيل والصعوبات الفنية والإدارية وفساد الإ

المحليات،والمقارنة بين قانون العوايد وهذا القانون الجابى، وعلاقة الضريبة العقارية 

بفشل سياسات التساهل الضريبى مع المستثمرين،وعدم تضمن القانون لأسس تقويم 

ولزومية تجميع الثروة العقارية للشخص الواحد،  العقارات وانعدام السياسات الضريبية

وهو ما اقترحه المؤلف حيث أوجب وجود وعاء ضريبى واحد للثورة العقارية وتناول 

المؤلف الخطيئة الكبرى لهذا القانون فى عدم إعفاء المسكن الخاص للمواطن طبقاً لحق 

ثمرين وللشركات وأكدعدم السكن وتطبيقاً للإعفاءات الضريبية التى تقررها الدولة للمست

صحة استناد القانون إلى نص دستورى أو وفق الزعم الكاذب إلى حكم للمحكمة 

الدستورية العليا،والذى كان يتعلق بأمر بعيداً جداً عن هذا القانون ،وقبل صدوره ،وإذا 

اً لأغراض احتساب الضريبة والسعر الذى يمق بنزاع متعلق بتقدير الإيجار حككان يتعل

خدم بغرض تحديد الوعاء الضريبى تمهيداً لإحتساب الضريبة فى نزاع تعددت يست



فهوم مأطرافة مؤجرين ومستأجرين دون ثمة علاقة بشأن قرض الضريبة العقارية ب

 الجباية.

بقى الرد على مقولات المشيعين لهذا القانون من حق المواطنين اللجوء بالتظلم إلى لجان 

ن وملكيين أكثر من الملك ذاته، ثم اللجوء إلى القضاء، ثم إدارية أغلب أعضاؤها حكوميي

اللجوء إلى المحكمة الدستورية بمعنى إستهداف مصدرى هذا القانون إلى خلق أربعون 

بغلق الطريق إلى  0227لسنة  007صدور القانون  -أوغفلتهم -مليون قضية مع تناسيهم

كم بعدم الدستورية وبالنص على المحكمة الدستورية العليا وبإعدام الأثر الرجعى للح

 إنعدام عينية الحكم بعدم دستورية نص ضريبى حيث لا يستفيد منه إلا رافعه.

وفى العصر الذهبى للمحكمة الدستورية العليا برئاسة شيخ قضاتها العظيم عوض المُر 

 .وفى إصداره أحكاماً بعدم دستورية النصوص التى صبها فى أحكامها الخالده

 

 وبعد:

طورة التشريعات الضرايبية التى تتمحور حول الجباية كانت من الأسباب الرئيسية إن خ

لقيام الثورات الإجتماعية والتى صدرت فى أعقابها مواثيق الحقوق، ومنها وثائق العهد 

 0077، ووثيقة الحقوق سنة 0007فى إنجلترا،وملتمس الحقوق سنة  0003الأعظم سنة 

لولايات الثلاثة عشر حول قيام الوحدة بينها ومن بعد فى فرنسا ثم إن محور التفاف ا

الولايات المتحدة الأمريكية كانت بسبب الضرائب الباهظة بمنهج الجباية التى فرضها 

الإستعمار الإنجليزى فهل يتعظ النظام السياسى فى مصر بكل ما تقدم مع سوء الأحوال 

فى ظل حكومتها العاجزة عن  شبه يومية تية فى مصر والكوراث التى تكاد تكون الحيا

 مواجهتها

. 

 اللهم هل بلغت،،،

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص
 

ه الضريبة لهجوم مفاجىء إسم 0222تعرض دافع الضرائب المصرى قرب نهاية 

صحاب العقارات المبنية أنفسهم مطالبين بتقديم إقرارات  تفصيلية العقارية 3 ليجد جميع أ

ن جديد سيخضع للضريبة كل عقار 3 و بموجب قانو 0222-00-50بممتلكاتهم قبل 



ألف دولار أمريكى (  22تفوق قيمته السوقية خمسمائة ألف جنيه مصرى ) حوالى 

كن الخاص بصرف النظر استغلال العقار لأغراض تجارية أو غير تجارية أو حتى للس

 رض أو فوق الماء و مهما كانت مادة بنائه .سواء كان العقار فوق الأرض أو تحت الأ

يجار السنوى 3 الذى تحدده مصلحة الضرائب % من الإ 02ب الضريبة بنسبة تحتس و

 50% للأماكن المستغلة فى السكن و  52طبقا للقيمة السوقية للعقار3 بعد استبعاد نسبة 

 % للأماكن المستغلة فى غير أغراض السكن مقابل المصروفات و التكاليف .

لتى تتبع للوصول للقيمة السوقية و التى و قد ترك القانون لوزير المالية وضع الأسس ا

على أساسها يتحدد الوعاء الضريبى و مدى خضوع العقار للضريبة أو إعفائه و هو ما 

اعتبره البعض تفويض للوزير بالقيام بأعمال تشريعية يجب أن تقتصر على السلطة 

 التشريعية وحدها

لضرائب المصرية لم توفق إلا أن مصلحة ا 0227و برغم أن القانون قد صدر فى يونيو 

3 حتى أن  0222فى توفير نماذج الاقرارت الضريبية التى كان يجب تقديمها حتى نهاية 

 قرارات و إعادتها مرة ثانية للمصلحة .قد عانوا كثيرا فى الحصول على الإالمصريين 

 و قد واجه القانون إعتراضات عنيفة من المواطنين و المثقفين و الخبراء 3 لكونه قد

فرض ضريبة على رأس المال و ليس على الدخل 3 و كذلك لأنه يفرض الضريبة على 

السكن الخاص 3 و هو ما قد يتعارض مع الحق فى السكن 3 كما أنه يتضمن شبهات بعدم 

 الدستورية نتيجة للإزدواج الضريبى 3 وأسباب أخرى عديدة .

لى المواطن العادى 3 و عو ينشغل المصريون حاليا بمناقشة مواد القانون و تاثيره 

صوات المطالبة بتعديل القانون أو حتى إلغائه 3 بينما يصر المسئولين بوزارة تتصاعد الأ

المالية و مصلحة الضرائب على الدفاع عن القانون و ينذرعون بأنه يساعد الحكومة 

ة % فقط من العقارات ستدفع الضريب 3على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين 3 و أن 

 % منها 23بينما ستعفى 

 

و قد فتحت أزمة قانون الضرائب العقارية الباب على مصراعية لوضع السياسات 

الضريبية المتبعة كلها فى الميزان لبحث مدى كفاءتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية 

لى تمويل الخزانة العامة3 خاصة بعد مرور خمس سنوات على وجود بالإضافة إ

و التى بدأت عهدها بتخفيض كبير للضرائب على الشركات و  الحكومة الحالية

المؤسسات لجذب المستثمرين و تشجيع رجال الاعمال على الالتزام بسداد حق الدولة و 

 نبذ فكرة التهرب الضريبى.

سعار الضرائب فى العالم  ان بجولة لإلقاء نظرة سريعة على أو لقد دعانا ذلك إلى القي

النامية و كيفية توزيع العبء الضريبى فيها 3 إعتمادا على وثائق  سواء  دوله المتقدمة و

و دراسات منشورة للبنك الدولى و المنتدى الاقتصادى العالمى و مؤسسة برايس ووتر 

هاوس كوبر3 وقد إستطعنا من خلال ذلك تحديد أين تقع مصر فى معدلات الضرائب 

ت و الافراد 3 و قد كان مدهشا أن العالمية و كيفية توزيع العبء الضريبى بين الشركا

يظهر بوضوح تام أن مجموع معدل الضرائب التى يتحملها المواطن فى مصر تجاوز 



% 3 و أن المواطن فى أمريكا و  05% من دخله بينما الشركات لا تتحمل سوى 07

بريطانيا و جنوب أفريقيا و الهند يتحمل نسبة اقل من ذلك 3 كما شركات هذه الدول و 

 ا كثير تساهم بنسبة ضرائب أعلى مما تفعل الشركات المصرية .غيره

و بالرجوع لموازنة الدولة المنشورة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية 3 قمنا 

3  0222إلى  0220باستعراض الضرائب المطبقة فى مصر و تطورها خلال الفترة من 

مليار جنيه فى  002لى لتصل إ 0220مليار جنيه فى  30و التى زادت من حوالى 

 3022 ليصل مجموع  ما حصلته الحكومة الحالية وحدها من الضرائب حوالى  0222

مليار جنيه من الايرادات الغير ضريبية و  542مليار جنيه و يضاف إليها حوالى 

 نكتشف أن معظم هذه الحصيلة قد تحملها المستهلك المصرى

بقة فى مصر قمنا باستعراض الضريبة و فى مجال استعراض الضرائب الرئيسية المط

على الشركات و رجعنا الى الميزانيات المنشورة لعينة من أربعين شركة مصرية كبرى 

و قيمة الضرائب الفورية و  0227و  0222مقيدة بسوق المال و عرضنا ارباحها لعامى 

سبب % فقط ب 7المؤجلة التى استحقت على تلك الارباح 3 و كانت النسبة لا تتجاوز 

الاعفاءات العديدة و التسهيلات الضريبية التى قدمتها الحكومة الحالية للمستثمرين 3 و 

استعرضنا بالاسماء بعض الحالات التى تلفت النظر 3 و استعرضنا بعض النتائج 

الواضحة للسياسات الضريبية المتبعة مثل الاعفاءات الممنوحة للمضاربين فى سوق 

رها على الاقتصاد المصرى و هو ما يشبه الزواج المال و دعم الصادرات و أث

الضريبى بين السلطة و المال و الناتج عن تغلغل رجال الاعمال فى السلطتين التشريعية 

 و التنفيذية.

كما استعرضنا الضريبة على المبيعات و كيف أن حصيلتها فى ظل الحكومة الحالية قد 

قناة السويس و جميع شركات تساوت مع حصيلة الضرائب على هيئتى البترول و 

الاموال بكافة اشكالها بما فيها شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و شركات 

 القطاع الخاص المصرى و الاحنبى .

و استعرضنا تطور الضريبة على التوظف لنرى كيف أنها زادت على ضعف حصيلة 

أيضا تعرضنا لتطور الضريبة النشاط التجارى و الصناعى على يد الجكومة الحالية 3 و 

 على التجارة الدولية ) الجمارك (

العديدة على قانون الضريبة العقارية سواء من لوجهات النظر و قد تعرضنا بالتفصيل 

إرتفاع تكلفة  موقف الضريبة على السكن الخاص و ناحية الازدواج الضريبى أو

لمقارنة الفكر و الفلسفة وراء التحصيل أو الصعوبات الادارية التى ستواجهه و تطرقنا 

لنرى  0223كل من قانون الضريبة العقارية و قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 

كيف تم الاستجابة لكل ماطلبه رجال الاعمال عندما تعلق الامر بقانون يطبق عليهم و 

 نقارن ذلك بما جرى فى شأن قانون الضريبة العقارية

3 الى توصيات تتلخص فى ضرورة إعادة النظر فى  و قد خلصنا3 كدافع للضرائب

استراتيجية توزيع الاعباء الضريبية فى مصر لتساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية و 

كذلك ضرورة تأسيس جمعيات و اتحادات لدافعى الضرائب المصريين للدفاع عن 



مع المدنى مصالحهم إسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة و تنشيطا لدور منظمات المجت

 الاقتصادية فى الرقابة على الاقتصاد الوطنى

 
 

  0202سكندرية فى يناير الإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executive summery 
 

 

At last quarter of 2009, the Egyptian tax payer has been assaulted 

by a new tax called "Real Estate Tax", All the estate owners have 

found themselves obliged to present All data related to their assets 



in details to the Egyptian real estate authority ( RTA ); And under 

a new law; Every real estate that's worth more than LE 500,000  

“about USD  90,000", will pay a tax of 10% of the annual rental 

based on property market value After excluding 30% for the non-

commercial real estate, and 32% for the commercially used real 

estate. And this includes real estates used for all purposes, even 

apartments used as own private house for their owners. 

Though the law has been approved by the parliament, yet it gave 

the minister of finance the power to decide the foundation of the 

grid evaluation criteria, upon which the market value of property 

will be calculated. Moreover, it gave the minister the right to 

determine the tax relief rules. A move –considered by many- as 

delegation to a member of the executive authority to do a 

legislative task, which is exclusively falls under the jurisdiction of 

the parliament. 

Although the law was issued in June 2008, yet the RTA has failed 

in first task to provide citizens with the application templates for 

the new taxes, which was scheduled to be presented before 

31/12/2009. And many Egyptians have suffered to get the 

application templates, and present it duly filled, to RTA, while 

most of them actually failed to meet that date. 

 

The law is now facing strong opposition from both, the public and 

the Elite, As it has enforced tax upon capital not revenue, also 

because of enforcing taxes on owners who use their properties as 

their houses and are not gaining any income out of it, which –as 

many believe-is un constitutional, for it conflict with the right to 

housing as part of human rights; Worth mentioning that there's a 

suspicion of another conflict due to double taxation, among many 

other reasons. 

Nowadays, The Egyptians are busy discussing the law and its side 

effects upon the ordinary Egyptian who is suffering from inflation, 

unemployment and poor public services in health, housing, 

education transport and environment… etc; voices rise against the 

law claiming to amend it to avoid taxation on properties used for 



own houses, or even go as far as cancelling the law. And yet the 

government official in their attempt to defend the law; that only 

5% of the Egyptian real estate owner will pay the Taxes, while the 

95% will be exempted. 

The crisis has opened wide doors for a national discussion about 

taxation policies, to review and assess how efficient the Egyptian 

taxation system in supporting social justice, also the status of the 

public budget, especially after 5 years from this cabinet in office, 

the cabinet that's renowned by it's major, wide scale attempt to 

reduce the taxes upon corporate and companies, to attract investors 

to do business in Egypt, and encourage the business community to 

abandon the taxes evasion phenomenon. 

The ongoing discussion, has led to take a glimpse around the 

globe, to review the taxation rules in the world, developed and 

developing countries, and how the tax burden is distribute among 

corporate and individuals, based on the reports and document 

published by the World Bank, the World Economic Forum, and 

Price Waterhouse Cooper (PWC), we were able to pinpointed 

Egypt's tax rank among nations, and the distribution of tax burden 

between individuals and corporate. This attempt showed the 

striking fact that the ( Total Tax Rate ) that the Egyptian individual 

bear exceeds 28% of the income, while a mere 13% the corporate 

has to bear; In contrast, the American, British, South African, and 

Indian individuals bear considerably less than the Egyptian 

individuals. While corporate in the formerly mentioned countries, 

seems to bear much more than their Egyptian corporate. 

Going through  the official state budget- published on the  

Egyptian ministry of finance (MOF) website-, we reviewed the 

imposed taxes in Egypt from 2002 to 2009, which had witnessed 

an enormous increase from a mere LE 51 Billion in 2002 to an 

astonishing LE 167 Billion in 2009. And that the current 

government was able to collect more than LE 600 billion from 

taxes in addition to LE 340 Billion in non-tax revenue in about 5 

years in office. Noting that the ordinary Egyptian consumer and 

tax payers have beard most of these taxes. 



Reviewing the main taxes applicable in Egypt, we reviewed the 

corporate taxes, using the published corporate financials of a 

sample composed of 40 famous listed companies in the Egyptian 

Stock market, reviewed their 2007, 2008 audited financials, and  

tax charges on their profit. The overall percentage was less than 

8%, due to the various tax exemptions, a practice that was widely 

practiced in the reign under the current government. Also reviewed 

the impact of taxes relief enjoyed by speculators in the stock 

market, and the effect of export cash support granted to exporting 

company from public budget. 

We were keen to include some examples for some companies as 

published by Egyptian stock market. 

And finally the impact of all these practices over the Egyptian 

economy and tax payers, mentioning the conflict of interests 

between business and politics due to the high influence of 

businessmen on parliament, ruling party and cabinet that is clearly 

noticed for quite some time now in Egypt. 

Also we reviewed the trend of sales tax, which produce the same 

value as taxes imposed upon the Suez Canal authority, all 

companies in oil sector together with all public and private 

shareholders companies owned by foreign or local investors during 

last five years. 

We also reviewed the development of taxes upon employees to 

find out that it exceeded more than twice the tax collected from 

commercial and industrial business in 2009, while this was not the 

case in 2005. 

We reviewed in details some of the various objections on the new 

and controversial real estate tax law, whether from the aspect of 

double taxation, or the expensive collection costs, or the 

administrative difficulties that will appear shortly. We also 

reviewed the philosophy and thought behind the formulation of the 

income tax law issued in 2005 and real estate taxes- to see how the 

current cabinet approved all business community points of view 

when it comes to laws enforced upon their business, with 

comparison to the issue at hand, that clearly demonstrate the 



duplicity that the cabinet and ruling party are practicing with the 

rising protest against the new real estate law 

We concluded- as a tax payer- to recommendations that's been 

summarized in the necessity of re-assessing the Egyptian tax 

burden distribution Strategy, to contribute more efficiently in the 

goals of social solidarity and justice, and the necessity of 

establishing tax payers associations and lobbies to defend their 

interest. As the practice in the developed countries to activate the 

role of NGO’s participation in the shaping of the Egyptian 

economic performance 
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3 فإننا نرى أنها  0222قرب نهاية  مصرالتى شهدتها بمناسبة عاصفة الضريبة العقارية  

الاطار العام للسياسات الضريبية التى تتبعها حكومة الحزب الوطنى  تفتح الباب لمناقشة

الحالية كجزء من حزمة أفكار إقتصادية وصلت بنا إلى الوضع الحالى بكل ما له و ما 

قاء نظرة وإلأن السنوات الماضية كافية تماما لتقييم تلك السياسة  عليه3 و فى تقديرنا



إلى واقع يؤثر  لنرى هل تحولت إلى أوهام أممال و الطموحات فاحصة نربط فيها بين الآ

 فى حياة المواطن و فى أى إتجاه

فنجن هنا سنركز حديثنا على العدالة الضريبية بمعناها الواسع و ليس فقط على الضريبة 

هى توزيع العبء الضريبي على الأفراد والمشروعات ارية3 و العدالة الضريبية العق

توزيعًا عادلاً، وتتدخل في هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع 

فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت  –الضريبة ومن يتحمل عبأها فعلاً 

فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن  المساواة المطلقة مستحيلة؛ ،

؛ فالأشخاص ذوو المقدرة التكليفية دة اوين يجب أن يعاملوا معاملة واحالأشخاص المتس

عني أن الأشخاص يذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته. أما الشق الثاني فهو 

الأشخاص الذين تختلف قدرتهم، الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، و

يجب ألا يتحملوا العبء الضريبي ذاته. ولهذا تعَُدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى 

 الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع

والمقدرة على الدفع هي القدرة النقدية، أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام 

التضحية الشخصية بالمنفعة )أي الإشباع( معيارًا للعدالة الضريبي؛ فهي تتخذ معنى 

ل يحُرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذي دفعه ضريبة.  بمعنى  والضريبية؛ لأن المموِّ

المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله  خر فإنآ

ودة دخولهم كلها أو معظمها لإشباع مرتفعًا. ففي حين يخصص أصحاب الدخول المحد

يبقى لأصحاب الدخول المرتفعة فائض يستثمر  بينما ،ساسية و الأ حاجاتهم الضرورية

أو يخصص للإنفاق الكمالىّ، وهي استخدامات منفعتها أقل من إشباع الحاجات 

 .الضرورية؛ ولذلك تقتضي العدالة أن يدفعوا قدرًا أكبر من الضرائب.

ة التى يالسياسات الضريب نتائج رقام الموثقة علىقاء نظرة سريعة بالأذلك سنحاول إلل

الحزب الوطنى و ماذا فعلت بنا سياسات حكومة الحالية بفكرها الجديد و سنرى الاتبعتها 

ين التشريعية و تجال أعماله المنتشرين فى السلطماليته ور قتصادية و وزيرموعته الإمج

لمصادر المنشورة لموازنة الدولة و حساباتها الختامية عن 3 مستعينين فى ذلك باالتنفيذية 

السنوات القليلة الماضية و كذلك القوائم المالية المعلنة لبعض الشركات المصرية المقيدة 

  0227و  0222بسوق الاوراق المالية عن عامى 

داد يلتزم لسأن السطور التالية هى مجرد رؤية لمواطن  نتذكرمانة أن و ربما تقتضى الأ

 !! ليس أكثر و لا أقل كل الضرائب 

 

 
 

فى العالمالضرائب   
 

 



أن مصر  دولة  070و يغطى  عمال الصادر عن البنك الدولىيقول تقرير ممارسة الأ

 40يصل إلى  و مجموع الضرائب التى تحصل عليها الحكومة فى  002تحتل المرتبة 

 يوضح  30 و الشكل رقم  نوعا مختلفا من الضرائب و الرسوم 02% من الدخل و تضم 

ترتيب معدل الضرائب التى تدفع فى مصر مقارنة بعدد من الدول النامية و المتقدمة فى 

 مختلف أنحاء العالم :
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ومن الملاحظ أن دولا كالهند و البرازيل و تونس و المكسيك قد حققت إنجازات 

أن معدلات الضرائب بها تفوق الضرائب المطبقة فى مصر 3 إقتصادية مشهودة برغم 

مجرد  زالها فىبما يوحى بأن طموحات التنمية الاقتصادية فى هذه الدول لم يتم إخت

 الداخل و الخارج منتخفيض لمعدلات الضرائب لجذب و تحفيز المستثمرين 

 

إحتفظت بمعدلات  كما أن دولا مثل تايلاند و ماليزيا و إندونيسيا وجنوب أفريقيا قد

حولات و مع ذلك استطاعت أن تحقق ت 3 بالمقارنة مع مصر3 ضرائب منخفضة نسبيا

 أو شركاتها.إقتصادية و إجتماعية كبيرة دون أن تفرض أعباء مبالغ فيها على مواطنيها 

و لكى تتضح الصورة أكثر 3 فقد يكون من المفيد أن نذكر أن نفس التقرير السابق قد 

و الذى يقيم تكلفة عمليات  فى سهولة التجارة عبر الحدود 04لمرتبة وضع مصر فى ا



3 بينما جاءت الهند و البرازيل  التصدير و الاستيراد و مدى   تعقيد أو سهولة  إجراءاتها

 00( و أيسلندا )  07على التوالى 3 بل إن مصر سبقت بريطانيا )  20و  22فى المرتبة 

و فى نفس  (  47ين ) ص( و ال 02( و إيطاليا )  32( و تركيا )  02( و ماليزيا ) 

و فى  التراخيص من حيث سهولة استخراج  003الوقت وضع مصر فى المركز 

 . فى مؤشر تنفيذ العقود  030المركز 

 

يبدو لنا أننا قد قمنا بعمل كبير لتسهيل التعامل مع العالم الخارجى 3 و لم للوهلة الاولى و 

و  3 قيام الصناعة و الزراعة الحياة فى الداخل أو حتى تسهيل نبذل نفس الجهد لتسهيل

هو ما يتضح بجلاء فى إخضاع الأنشطة الصناعية و الزراعية و التجارية للضرائب 

بالاضافة الى خضوعها للتعقيدات  مقابل إعفاء أرباح المضاربة فى البورصة !!

 البيروقراطية الضخمة .

 

 العالمية عنكوبر و مؤسسة برايس ووترهاوس و فى دراسة لمجموعة البنك الدولى 

تبويبها وتحليل الضرائب فى دول العالم المختلفة  تم3  0227الضرائب فى توزيع عبء 

و قد قسمت هذه الدراسة من يتحمل  عبء من يتحمل العبء النهائى للضريبة  حسب

و  ى المؤسسات أو الشركاتالضريبة فى مختلف الدول إلى ثلاث أطراف 3 أولها ه

م العمال أو الافراد 3 و عادة ما يتحملان معا العبء الضريبى الاكبر 3 ثالثها هى ثانيها ه

الجهات الاخرى بخلاف الشركات و العمال3 و تشمل المقارنة كل من ضرائب الدخل و 

التأمينات الاجتماعية و الضريبة العقارية و ضريبة المبيعات و الضرائب و الرسوم 

 دول. .المحلية فى جميع ال

  

% بينما   0530 هو فى مصر هذه الدراسة أن إجمالى معدل الضرائب للشركات تكشفو

3 بينما يتحمل المواطن  % 337تتحمل جهات أخرى  و % 0737 العاملين  يتحمل

% تتحملها الشركات 3 و فى  07% من عبء الضريبة مقابل نسبة  0الاسرائيلى حوالى 

% أما فى جنوب أفريقيا فيتحمل  02تتحمل الشركات % بينما  02أمريكا يتحمل الفرد 

  % 04% فقط و تتحمل الشركات  4الفرد 

 

مة الضريبية فى مصر لصالح والامر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا لاى شك إنحياز المنظ

 الشركات و المستثمرين و ضد الأفراد و متوسطى الحال و الفقراء

 من يتحمل عبء الضرائب ؟
 المجموع جهات أخرى العاملين تالشركا البلد

 %33.2 %2.7 %2.5 %28.0 الدنمارك

 %37.1 %8.6 %4.3 %24.2 جنوب أفريقيا

 %37.8 %3.5 %5.7 %28.6 تايلاند

 %36.0 %2.4 %5.9 %27.7 إسرائيل

 %46.3 %9.5 %9.6 %27.2 الولايات المتحدة



 %70.5 %32.5 %18.4 %19.6 الهند

 %52.1 %4.4 %14.5 %33.2 اليابان

 %40.7 %2.3 %12.6 %25.8 باكستان

 %35.8 %3.2 %11.3 %21.3 بريطانيا

 %34.9 %5.2 %11.4 %18.3 كوريا

 %42.1 %1.3 %15.9 %24.9 النرويج

 %61.0 %22.5 %24.6 %13.9 تونس

 %53.0 %1.8 %21.5 %29.7 المغرب

 %36.1 %1.4 %15.6 %19.1 ماليزيا

 %45.1 %4.7 %24.5 %15.9 تركيا

 %54.2 %1.9 %29.9 %22.4 المكسيك

 %69.2 %7.5 %40.6 %21.1 البرازيل

 %29.2 %3.6 %17.2 %8.4 سويسرا

 %47.8 %5.8 %28.8 %13.2 مصر

 %62.1 %0.8 %37.6 %23.7 أسبانيا

 %47.7 %1.0 %29.7 %17.0 فناندا

 %54.6 %1.7 %36.4 %16.5 السويد

 %66.2 %5.8 %52.1 %8.3 فرنسا

 ( PWC) مجموعة البنك الدولى و  8002تقرير ممارسة الاعمال المصدر : 

  

(  0الضريبة فى مصر ببعض دول العام و المتقدم ) الشكل رقم  بمقارنة  توزيع عبءو 

فسنجد مفاجات تترجم الواقع الذى نعيشه فى صورة بسيطة و سهلة الفهم لدرجة مفزعة 

!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرائب إلى إجمالى الحصيلةمن ال الافرادنسبة ما يتحمله   
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نسبة الضرائب التى يتحملها العاملين و المواطنين العاديين من  0و يوضح الشكل رقم 

 إجمالى حصيلة الضرائب فى عدة دول 3 و سنجد أن :

ه على مما يضعحصيلة الضرائب 3 مجموع % من  02فى مصر يتحمل  الفرد العادى -

نيا و فنلندا و السويد و سويسرا برغم إنعدام المقارنة قدم المساواة مع مواطنى أسبا

فهم هناك لا ) !!! (  الخدمات العامة المقدة للمواطن المصرى عن نظرائه فى تلك البلاد 

طوابير الخبز أو البوتاجاز أو إقرارات الضرائب و لا يعرفون إختلاط مياه  مثلايعرفون 

لصرف الصحى ولا يضيعون وقتهم فى التكدس المرورى و لا يعرفون الشرب با

 السحابة السوداء ) !! (

الفرد العادى فى الدانمرك و جنوب أفريقيا و تايلاند و إسرائيل و الولايات المتحدة و  -

 حصيلة الضرائب مجموع  % من 02الهند يتحمل حوالى 

 52بريطانيا و كوريا يتحمل نسبة حوالى الفرد العادى فى الهند و اليابان و باكستان و -

 الحصيلة مجموع  % من

 % من 42الفرد العادى  فى النرويج و تونس و المغرب و ماليزيا يتحمل حوالى  -

 الحصيلة مجموع 

 

و من هنا يتضح مدى إنحياز السياسات الضريبية فى مصر ضد الفرد و المواطن العادى 

 هثمرين 3 فالمقارنة مع دول العالم تكشف أن ما يدفع3 و انحيازها لرجال الاعمال و المست



المواطن المصرى يفوق نسبة ما يدفعه المواطن الامريكى و البريطانى و اليابانى  

 لتمويل خزينة بلاده

ى بعض دول العالم قبل أن لتنا حول كيف يتوزع عبء الضريبة فو لا يجب أن ننهى جو

الغنية و النامية أعباء دول العالم و الذى يلخص كيف توزع  5نعرض الشكل رقم 

استراتيجية الضرائب المصرية فى هذا الصدد  هىالضريبة بين الافراد و الشركات و ما

: 
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على عينة من دول العالم  رض فى نهاية هذا القسم نظرة قريبةيضاح نعو لمزيد من الإ

ضريبة و نأمل أن تكون صورة كبر من الالأ لنرى من يتحمل العبء المتقدمة و النامية

 . السياسات الضريبية فى مصر قد إتضحت بشكل لا لبس فيه و لا غموض
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الشركات العاملين جهات أخرى
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كوريا
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الشركات العاملين جهات أخرى

 
 

 

الولايات المتحدة

58%
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الشركات العاملين جهات أخرى

 
 

 



إسرائيل
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الشركات العاملين جهات أخرى

 
 

 

جنوب أفريقيا
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الشركات العاملين جهات أخرى

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الضرائب فى مصر
 

 

 

مليارا عام  3237فى مصر من جمالية للضرائب تطور الحصيلة الإ 0وضح الشكل رقم ي

 .%  552ت حوالى و بنسبة نمو بلغ 0222مليارا فى  002إلى  0220

 

و  0224التطور الذى حدث منذ تولى د. يوسف بطرس غالى لوزارة المالية فى  بلغو  

 . % 032حوالى  0222حتى 

 
بالمليون جنيه 0222إلى  0220من  تطور حصيلة الضرائب  
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 0222إلى  0224رة من الفت % من حصيلة الضرائب المصرية خلال  22و بتحليل 

مليار  030يتضح لنا أن ضريبة المبيعات قد احتلت المصدر الاول و بحصيلة حوالى 

مليار جنيه 3 أما هيئة قناة  003جنيه 3 تليها الضرائب على هيئة البترول بحصيلة حوالى 

يه 3 أما باقى شركات مليار جن 32السويس فقد قدمت للضرائب حصيلة تقترب من 

 70فقد قدمت حوالى  سواء كانت عامة أو خاصة  نوك و شركات مساهمةب الاموال من

مليارا و هو تقريبا نفس ما قدمته الضرائب الجمركية 3 بينما بلغت الضريبة على 

مليارا لتسبق النشاط التجارى و الصناعى الذى إكتفى  42التوظف ) المرتبات ( حوالى 

يلة الضرائب على البنك المركزى مليارا و أخيرا تأتى حص 07بحصيلة تقترب من 

الوزن النسبى لمصادر الحصيلة الضريبية  3و يوضح الشكل رقم  مليارا 07بحصيلة 

 فى مصر 
  

لحصيلة الضرائب فى مصرالوزن النسبى   
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عادى الضرائب سنجد أن المستهلك و المواطن ال لتوريدولية و بتجميع المصادر الأ

عتبر 3 و ي% من الحصيلة (  30) يتحمل ضرائب المبيعات و الجمارك و التوظف 

لحصيلة الضرائب 3 أما الجهات الحكومية مثل هيئتى البترول و قناة المصدر الاول 

 تأتىبينما  % من الحصيلة ( 07) السويس و البنك المركزى قتأتى فى المرتبة الثانية

يملكها القطاع العام و قطاع الاعمال العام و شركات الاموال الأخرى و التى 



المستثمرين و معهم نشاط التجارة و الصناعة على اتساعه فيأتون جميعا فى المركز 

 3 من حيث توريد الحصيلة  % من الحصيلة ( 00)  الثالث

 

56%

28%

16%

المستهلك جهات حكومية  المستثمرين

0شكل رقم   

 

وطنه و هو دائما العماد  ية نداءلتلبو هكذا يكون المواطن المصرى هو الحاضر دائما 

% من الحصيلة  30ساسى للبناء3 فهو الذى تحمل من جيبه و بشكل مباشر سداد الأ

ى الضريبية التى تورد لخزينة الدولة يوميا بصفة منتظمة ممثلة فى الضريبة الاكبر و ه

الضريبة أو يقدم إليه 3 و الضريبة الجمركية و يليها  ضريبة المبيعات على كل مايشتريه

 على التوظف 

. 

و نود أن نذكر بأن هناك فرق بين من يدفع الضريبة و من يتحمل عبء الضريبة 3 و 

3 و الذى سبق الاشارة إليه  كوبر طبقا لتبويب البنك الدولى و مؤسسة برايس ووترهاوس

% من حصيلة الضرائب و لعل الشكل  02بالتفصيل 3 فالمواطن المصرى يتحمل عبء 

القدرة على زيادة حصيلة الضرائب من شركات هيئة البترول التى يعتبر  يوضح 2رقم 

المواطن العادى هو عميلها الاساسى بعكس الوضع فى حصيلة الضرائب بهيئة قناة 

السويس و كما سيتضح فيما بعد عند الحديث على حصيلة ضريبة المبيعات و الضرائب 

 ) التوظف ( على مرتبات العاملين
 



 

 

 

 
ة الضرائب من هيئة البترول و هيئة قناة السويستطور حصيل  
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 الضريبة على الشركات
 

 

هداف 3 و يرفعون ن الإدارة بالأالعبرة بالنتائج 3 و يتحدثون أحيانا ع أن دائما يتناسون

لورق 3 و كثيرا ما يبيعون و يضعون الخطط و الاستراتيجيات على االشعارات الرنانة 

حلام3 و نادرا ما يخضعون للتقييم أو المساءلة3 و يتصورون أن السكوت و الألنا الأوهام 

علامة الرضا3 هولاء هم الذين أعطتهم حكومة نظيف شيكا على بياض منذ تولت الحكم 

و وضعت لهم التيسيرات و شرعت القوانين و رفعت القيود و المحاذير وقدمت لهم 

ن معها ننتظر رد الجميل ... فمن هم و الدعم بكافه صوره و أشكاله3 ثم جلست و نح

 كيف تعاملت معهم السياسات الضريبية خلال فترة نظيف ؟

 

ينطوى على تعدد فى سعر  الذى أصدرته الحكومة الحالية قانون الضرائب اإن 

الضريبة، حيث تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بسعر تصاعدى من 

% 02عتبارية بسعرها النسبى وهو خاص الإ، والضريبة على أرباح الأش02% –02

كمبدأ عام يستثنى منه الضريبة على أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة 

%، كما تفرض بسعر 42للبترول والبنك المركزى، حيث يفرض عليها الضريبة بسعر 

ة % على أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها، وأيضا الضريب42.33

على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى وتسرى عليها 

 .%50الضريبة بسعر 

 

لال من خالشركات المساهمة سياسات الضريبية المطبقة على لا نتائج أن نقيم و قد حاولنا

غم مانة3 برفيها كل المصداقية و الدقة و الأ 3 و افترضناالميزانيات الرسمية المنشورة

بأن الحكومة قد فشلت فى مكافحة التهرب الضريبى3 و سقطت بجدارة فى  شكوك قوية

عمال لازال قادرا على } رجال الأ بعضضبط المجتمع الضريبى3 و برغم علمنا أن 

إسقاط ما يروق له من المشتريات و الميزانيات و البيع بدون فواتير وتظبيط { الدفاتر و 

3 كما أن بعض ن من الضرائب3 أو تحقيق أى مكاسبالمبيعات و سداد أقل ما يمك

سباب لأ رباح المحققة نتيجةالأ جميعلا تظهر  فى بعض قوائم الدخل رباح الظاهرةالأ

 حتياطيات .فى صورة مخصصات و إ فنية مقبولة مثل احتجاز جزء من الربح

ناير و على سبيل المثال فإن تقريرا حديثا للبورصة المصرية تم الحصول عليه فى ي

 )ملحق الوثائق ( انظر 3 عن النتائج المالية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة0202

مليار جنيه فى أخر  03030شركة قد حققت أرباحا صافية تتجاوز  020قد أظهر أن 

سنتين ماليتين 3 و فى محاولة لمعرفة كم دفعت بعض الشركات للضرائب خلال نفس 

عينة قمنا  بتجميع بيانات ع القدرة التكليفية لها 3 فقد الفترة و مدى تناسب الضرائب م

من  وراق الماليةمقيدة فى بورصة الأ كبرى 3 مساهمة شركة مصرية 42 من مكونة



واقع القوائم المالية المعلنة3 و قد راعينا أن تغطى العينة أنشطة متنوعة كالغذاء و الدواء 

سمدة و البنوك و الإستثمار و الأ ل وتكرير البترو ت واسمنت و السيارديد و الأو الح

 بالتقدير الواجب  لها نحتفظ و هى شركات 3 و السياحة السيراميك و الملابس و العقارات

ثر لا نقصد من ذكرها أكثر من تقييم أو  ن فى مصرمكانتها فى التنمية التى تحدث الآل

و قد حرضنا على واقع وثائق رسمية متاحة للعامة 3  من السياسات الضريبية المتبعة

3 كما أصدرتها  القوائم المالية خاصة التى ترتبط بموضوع حديثنا وضع أجزاء من تلك

  ) ملحق الوثائق (انظرفى قسم خاص  فى نهاية هذه السطور 3نفسهاالشركات 

عن  و الذى يصدر سنويا 0202و كذلك قمنا بالاستعانة بالنتائج المعلنة بكتاب الافصاح 

شركة  32لأكثر  ثلاث سنوات ماليةل و يتضمن البيانات التفصيلية البورصة المصرية

 .تداولا

رباح و ضريبة الدخل الحالية و الإيرادات و الأرأس المال وتجميع بيانات واخترنا 

و  0227و  30222 و ذلك عن عامى خيرة لم يتم سدادها بعدم أن الأالمؤجلة3 برغ

و منهم أعضاء  بارزين فى مجلسى  داراتفى العينة أسماء رؤساء مجالس الإ ظهرت

و منهم أقارب لوزراء و مسئولين حاليين و  و فى الحزب الحاكم  الشعب و الشورى

   عمال المختلفةرجال الأ مؤسساتفى  مرموقين نجومسابقين و منهم 

 

 المسئول الشركة

 شريف الجبلى أبو زعبل للأسمدة و المواد الكيماوية

 ودىصلاح محمد السع أراسمكو

 محمد محمد محمد أبو العينين سيراميكا كليوباترا جروب

 جلال عبد المقصود الزوربة النيل للملابس

 ياسين منصور بالم هيلز

   المنصور و المغربى للإستثمار و التنمية

 يس إبراهيم لطفى منصور مانتراك

 محمد رائد الببلاوى العز للسيراميك ) سيراميك الجوهرة (

 جمال الجارحى عتاقة  -ية للصلب مصر الوطن

 محمد محمود على حسن قنا -مصر للأسمنت 

 طلبة رجب طلبة كايرو قطن سنتر

 إيلى خورى بارودى ليسيكو مصر

 د. إبراهيم كامل المصرية للمنتجعات السياحية

 ناصف أنسى نجيب ساويرس المصرية للأسمدة

   المالية و الصناعية المصرية



 حسن كامل راتب د. أسمنت سيناء

 محمد فرج عامر المصرية لتجميد و نصنيع اللحوم ) فرج الله ( 

 عمر محمد الشرنوبى الاسكندرية للغزل و النسيج ) سبينالكس ( 

 رؤوف غبور جى بى أوتو ) غبور (

 شيرين حسن عباس حلمى العامرية للصناعات الدوائية

 شيرين حسن عباس حلمى فاركو للأدوية

 محمد فريد خميس الشرقيون النساجون

 أحمد عز العز لصناعة حديد التسليح

 مجدى راسخ سوديك -السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار 

 عمرو ممدوح جلاكسو سميثكلاين  للأدوية

 ناصف أنسى  ساويرس المصرية للأسمنت

 محمد على محمد أحمد مصر بنى سويف للأسمنت

 دو الفقار منى المجموعة المالية هيرمس

 أمين هشام عز العرب البنك التجارى الدولى

 أشرف أحمد عرفة جولدن تكس للأصواف

   الشرق الاوسط لتكرير البترول ) ميدور (

 د. إبراهيم كامل رواد للسياحة ) الرواد (

 فريد وديع سعد شركة فندق سوما باى

 عارف عبد الرحمن حقى بسكو مصر

 انزلويس فرن أسمنت العامرية

 محمد على القليوبى الصناعية للملابس الجاهزة و الوبريات

 محمد نصير ألكان للغزل و النسيج

   دايس للملابس الجاهزة

 

 

 : فماذا قالت العينة

 % 02 مليار جنيه و بمتوسط عائد سنوى 5033رباح فى العامين حوالى بلغ صافى الأ -

 . من رأس المال المدفوع

 % 50ربح للإيرادات حوالى بلغت نسبة صافى ال -

 ر جنيه مليا 034حوالى ) طبقا لميزانيات الشركات ( بلغت قيمة الضرائب المستحقة  -

  % من الإيرادات 037أو   رباحمن صافى الأ % 7أقل من  بنسبةو

 

 ماذا يعنى ذلك ؟؟ف



 

 الزواج الضريبى بين السلطة و المال
 

من أرباحها  % 7حوالى تسدد سوى  فى العينة لم ةإن مجموع الشركات الوارد -0

وذلك طبقا لميزانياتها و قبل إجراء الفحص  0227و  0222عن عامى  ئباللضر

ستفادة من سبب الإ% و ذلك ب 302 رغم أن سعر الضريبة الموحدة هو  الضريبى

علامية التى صاحبت صدور قانون 3 رغم أن الحملة الإإعفاءات عديدة سمح بها القانون

 .عفاءاتوحدة كانت تروج لإلغاء الإيبة المالضر

 

 عفاءات :مثلة الشركات التى تمتعت بتلك الإو من أ

و تتبع لعائلة وزيرى الاسكان الحالى و  : المنصور و المغربى للإستثمار و التنمية -

مليونا  25مليون جنيه و سددت ضريبة قدرها  0404النقل السابق 3 و حققت ارباحا 

 درته بنفسها و أثبتته فى ميزانيتها .وفقا لما ق % 537بنسبة 

مليون جنيه و  233برئاسة د. حسن راتب و حققت أرباحا قدرها  :أسمنت سيناء -

و  0200ألف جنيه 3 إذ أنها تتمتع بإعفاء ضريبى حتى عام  522سددت صريبة قدرها 

3  0224حتى  0222 الاعوام منتقديرات ب تتعلق لافات ضريبية خالشركة طرف فى 

 0222بان الشركة بدات الانتاج فى يناير  علما

برئاسة ناصف ساويرس 3و التى انتقلت ملكيتها مؤخرا لشركة  : المصرية للأسمنت -

مليون  040 استحق عليهامليون جنيه و  5075 لافارج الفرنسية و حققت أرباحا قدرها

3 و يقول  اوفقا لما قدرته بنفسه % و جميعها ضريبة مؤجلة 433جنيه كضريبة 3 بنسبة 

3 و أن أخر  0222الموقف الضريبى للشركة أنها معفاة من ضريبة الدخل حتى نهاية 

حتى تاريخ صدور الميزانية فى  بعد و لم يتم الربط الضريبى 0224فحص تم عن عام 

 . 0222فبراير 

مليون  407برئاسة مجدى راسخ و حققت :  السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار -

وفقا لتقدريرات  %  233مليون جنيه للضرائب 3 بنسبة  0احا مقابل تسديد جنيه أرب

عن السنوات  ) تقديريا (3 ويقول الموقف الضريبى للشركة أن تمت محاسبتها الشركة 

و لكن الشركة إعترضت و لازال الخلاف منظورا أمام اللجنة  0222و حتى  0220من 

ضريبى  ) !! ( 3 و لم يتم أى فحص  0222ير داخلية بمأمورية الضرائب حتى فبراال

و توضح حالة  ) !!! ( 0222الربع الاول من عام حتى  ما يليها و 0220للسنوات من 

 هذه الشركة كيف يمكن أن تطول حبال الصبر أحيانا لدى مصلحة الضرائب 

 02مليون جنيه مقابل سداد   327حوالى و حققت أرباحا :  قنا –مصر للأسمنت  -

 وفقا لما أقرته ميزانية الشركة % 5تقترب من للضرائب 3 بنسبة  مليون جنيه

مليون  2مليون جنيه مقابل سداد  420حققت ربحا يبلغ  : وسمنتمصر بنى سويف للأ -

 وفقا لميزانية الشركة % 032جنيه للضرائب 3 بنسبة 



 3020 و حققت ربحا يبلغ  برئاسة جمال الجارجى : عتاقة –مصر الوطنية للصلب  -

 % 233مليون جنيه كضريبة 3 بنسبة  030ن جنيه مقابل تسديد وملي

مليون  3مليون جنيه و سددت أقل من  022: و حققت أرباحا حوالى  رواد للسياحة -

 %  0جنيه للضرائب حوالى 

 45مليون جنيه مقابل تسديد حوالى  0022: و حققت أرباحا تفوق  السويدى للكابلات -

 مليون جنيه للضرائب

مليون جنيه  02: و حققت أرباحا أقل من  الجوهره –لعز للسيراميك و البورسلين ا -

 % 0مليون جنيه للضرائب بنسبة حوالى  035مقابل تسديد حوالى 

 22مليونا و سددت ضرائب حوالى  732: و حققت أرباحا تفوق  بالم هيلز للتعمير -

 % 0233مليون جنيه بنسبة  

 70مليون جنيه مقابل تسديد حوالى  732أرباحا تفوق :  المصرية للمنتجعات السياحية

 % 03مليون جنيه بنسبة حوالى 

 

إن جزءا لابأس به من الضرائب المستحقة كان عبارة عن ) ضرائب مؤجلة ( و لم  -0

وكأن وزارة المالية ليست فى عجلة من أمرها ولا يهمها أمر تمويل موازنة 3  يسدد بعد

 يسير على الشركات !!الدولة بقدر ما يهمها الت

 

إذا تذكرنا أن القانون الحالى للضريبة على الدخل يحتم سداد الضريبة على جميع  -5

مر الذى يفترض أن ينتج واتير ضريبية قانونية صحيحة 3 الأالمصروفات الغير مؤيدة بف

رد تلك  نتيجةرباح من الأ%  02لأكثر من  فعليا عنه رفع نسبة الضريبة المستحقة

3 و بالرجوع للنسبة المئوية و إخضاعها للضريبةفات للوعاء الضريبى المصرو

3 فإننا نجد ظلالا قوية من الشكوك  فى الشركات الواردة بالعينة للضرائب المستحقة

حول جدية مصلحة الضرائب فى تطبيق هذا النص القانونى الذى يهدف لضبط المجتمع 

 الضريبى و مكافحة التهرب .

 

التى حققتها  الريحية القدرة التكليفية للشركات فسوف تساعدنا معايير عن عند الحديث -4

فسننظر لها عن طريق  الشركات و موقف المؤسسة الضريبية من هذه الارباح 3

 مؤشرين هما :

 

  :العائد على المبيعات =
ت و تعمل فى يرادا% من الإ 32قد حققت أرباحا تفوق  شركات 02من  سنجد أن 

بينما 3 سمدة و تكرير البترولات و التمويل و الدواء و الأقارو العمجالات السياحة 

% من الإيراد و تعمل فى  32% و  03حا تتراوح بين ربامن الشركات أ 2حققت 

سمدة و السيراميك3 لم تحقق أى شركة خسائرا بإستثناء مجالات الأسمنت و السياحة و الأ



% من  5يب الضرائب لا يتجاوز 3 و لنتذكر أن نصشركة واحدة و فى عام واحد فقط

  المبيعات

 

  : س المال المدفوعلعائد على رأ=ا

و سنجد أن شركة غبور التى تعمل فى مجال تجميع السيارات قد حققت ربحا يعادل 

لقة صناعة السيارات عمافى الوقت الذى يعانى فيه 3 و  أضعاف راسمالها ستة حوالى

 ركة المنصور و المغربى و قد إستطاعتمن عام شديد الصعوبة و نجد شفى العالم 

% من رأسمالها المدفوع فى عام واحد و هى شركة يملكها  032استرداد حوالى 

تعمل فى مجالات متعددة أهمها  و وزيران فى الحكومة المصرية فى ذلك الوقت

 022% و  022شركات استطاعت تحقيق نسبة تتراوح بين  2 اراضى3 و سنجد أيضالأ

% و  32شركة معدلا يتراوح بين  00رأس المال المدفوع 3 بينما حققت % كعائد على 

% 3 أما  32% و  03شركات عائدا على رأس المال يتراوح بين  7حققت  و3  % 022

شهد بداية الازمة المالية  0227و يجب أن نتذكر أن عام %  02المتوسط العام فهو 

و أن سعر الفائدة على الودائع  المالعالمية و تهاوى و إفلاس كبريات الشركات فى الع

 % فى تلك الفترة . 02بالبنوك لم يتجاوز 

ات ضمن العينة لا و نخلص من ذلك إلى أن متوسط فترة إسترداد رأس المال فى الشرك

العائد على  مؤشررتفاع ينعكس على إ 3 و هو ما3 أى أقل من عامين شهرا 02يتجاوز 

اؤلات هامة حول مدى عدالة هذه و يطرح تسالمبيعات ليتجاوز ثلث سعر البيع و ه

سعار لأسباب لا علاقة لها ى المستهلك فى صورة إرتفاع فى الأنعكاساتها علالأرباح و إ

رباح بقدر إرتباطها بإرتفاع هوامش الأ أو بعوامل السوق الطبيعية3 بالأسعار العالمية

 . ةسمحت بها القوانين السائد الناتج عن طروف محلية بحتة المحلية

مضاعفة نسبة الضرائب  التى  تطبيق نظام للضرائب التصاعدية أو حتى و هذا يعنى أن 

المال  سستردادها لرأمعدل إ قليلا تحصل على دخل الشركات للضعف3 ستبطىء

مار و و هو معدل سيبقى مشجعا للإستث سنوات ( 4) أقل من  شهرا 42 ليصبحالمدفوع 

ت لمصر 3 لأنه سيبقى من أعلى المعدلات فى ستثمارالن يؤثر بالسلب على جذب الإ

على  تخفيض سعر الضريبةب تقوم حكومة نظيفن أ جدرالأو ربما كان من  العالم !!

ستقرار الحصيلة بالتزامن مع إلغاء الإعفاءات حرصا على إ و تدريجيا الشركات

 . الضريبية و لكن ذلك لم يحدث و لن يعد مفيدا البكاء على اللبن المسكوب

 

ستنزف المستهلك المصرى هناك شركات ت تشير إلى أنالعينة التى نحن بصددها  إن

باء الخزانة فى تمويل أع إيجابيةرباح الفاحشة و فى نفس الوقت لا تساهم ببهوامش الأ

لها جفن  راضى دون أن يرمشر متجددة مثل الأستنزاف موارد غيالعامة بل تساهم فى إ

ها فى إعادة توزيع عائد أن تمارس دور ية المطبقةو دون أن تستطيع السياسات الضريب

 و القادمة !!أحماية حقوق الأجيال الحالية  قتصادى أو حتىالنمو الإ

 



 

 مضاربات البورصة : هل تبنى إقتصادا ؟

 
اح الناتجة عن لقد منح القانون الحالى للضرائب إعفاء غير محدود و لا مشروط للأرب -3

رباح ناتجة عن توزيعات أرباح 3 سواء كانت تلك الأليةوراق الماالتعامل فى سوق الأ

ناتجة عن مضاربات بيع و  3 أوو السندات سهمم بها الشركات المقيدة لحاملى الأتقو

حين كان القانون السابق يعفى الأرباح الناتجة عن  3 فىشراء الأسهم والسندات

3 و زيعوها قبل الت3 منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليالتوزيعات

 سهم و السندات.يخضع الأرباح الناتجة عن المضاربة على الأ

و الحقيقة أن هذا الوضع القانونى قد أثمر عن حالات شديدة الغرابة و لا ندرى إن كان 

البوابة الرسمية  أضحتسوق المال المضاربة فى قصدها أو إنتبه إليها ف المشرع قد

جديدة فى مجالات عديدة ينتج عنها أرباحا رأسمالية بلا  للإستحواذات و إنشاء إحتكارات

حدود3 دون سداد أى حق للحزانة العامة3 بل إن بعض المستثمرين كانوا يعمدون لتسجيل 

شركاتهم بسوق المال قبيل بيعها بأسابيع ثم يقومون بشطبها إختياريا بمجرد إتمام البيع 3 

لا يعاقب سداد الضريبة3 و هو وضع  بذلك يكونوا قد استخدموا سوق المال لتجنبو 

 عليه القانون بل يشجعه !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



راضى يتمتع بإعفاء ضريبى بالقانون : تسقيع الأ  

 
راضى و بيعها دون سداد أى حقوق لخزينة قد شجع هذا الوضع عملية تسقيع الأ= ل

من أنها حققت  بالحكومة نلان كبيراوالدولة3 و من ذلك ما أعلنته شركة يملكها مسؤ

ن أسهم إحدى شركاتها لبنك % م 3مليار جنيه نتيجة بيع حوالى  034ربحا يقترب من 

عن طريق البورصة المصرية3 و كانت الشركة تمتلك بشكل مياشر أو غير أجنبى 

راضى المخصصة للإسكان فى أكثر مناطق مليون متر مربع من الأ 32ر حوالى مباش

و تم تقييم قيمتها  حمر و حول العاصمةو البحر الأ زا فى الساحل الشمالىمصر تمي

 .مليار جنيه  55السوقية حينئذ بأكثر من 

و من أمثلة ذلك  شركة بالم هيلز 3 التابعة لمجموعة شركات المنصور و المغربى و  

ن متر مربع مليو 42متلاكها مخزون أراضى يقترب من بإ التى يفخر تقريرها السنوى 

 3 راضى المميزةمن الأ
 

 

 جزء من تقرير شركة بالم هيلز

 

 
7شكل رقم   

 

إلا  )نتاجى  القدامى و الجدد3= لقد كان هذا الوضع دعوة صريحة لرجال الإقتصاد الإ

3 لترك هموم الصناعة و التجارة و مشاكلها العديدة التى ليس أولها (ربى عصممن 

ن أخرها بطء دورة استرداد ن يكوو لالتمويلية و التسويقية  الفنية والمشاكل الضريبية و

 أو أيام سابيعك كله الى حيث يمكن تحقيق نفس الأرباح فى أس المال المدفوع3 ترك ذلرأ

يعاقب من قصد أن  قليلة دون معاناة مع الضرائب أو العمالة أو العملاء3 و كأن القانون



سوق كل من يلجأ للمضاربة فى  يعفىو  بإخضاعه للضريبة نتاجىلإقتصاد الإيمارس ا

 .أو يضع قيمة مضافة دات بال دون أن يخلق وظائفا لتشغيل أحد المال

  

رباح التى يتخد من معدلات الأ = و كان على كل من يتعامل فى السوق المصرية أن

يحققها المضاربون دليلا يسترشد به فى صناعته أو تجارته حتى لا يفوته قطار الربح 

 .ا كبرت أرباحه و نمت خاصة و أن سعر الضريبة ثابت مهم السريع

 

داء مصلحة ق بضبط المجتمع الضريبى و كفاءة أمن المفارقات ذات المغزى فيما تعل -0

الضرائب3 أننا نرى تفاوتا صارخا لا تخطئه العين فى نتائج أعمال بعض الشركات التى 

  2عمل فى نفس الصناعة و ذات المجال مثلما هو الحال فى الشكل رقم ت
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لافت  بشكل ربحيتهاتتفاوت معدلات  المشهورة شركات للسيراميك 4إذ نجد فى العينة  

بما يخالف إنطباعات المستهلك عن أنشطة هذه الشركات و كثافة إعلاناتها و للنظر و

نجد أن أرباح الشركات لا ترتبط بقيمة مبيعاتها !! فنجد بعض ف3  أسعار بيع منتجاتها

حققت أرباحا اقل بشكل لافت و  قدتى تفوقت على غيرها فى المبيعات الشركات ال

حققت مبيعات اقل و لكنها حققت أخرى  شركاتبالتالى فقد دفعت ضرائب أقل من 

 !! أرباحا أكثر و بالتالى سددت ضرائبا أكثر للخزينة العامة

 

الربع  بى الصادر فىمن المدهش أن تعلن الكثير من الشركات فى موقفها الضري -2

أى منذ تولى د. يوسف بطرس  0224أنها لم تفحص ضريبيا منذ  0222الاول من عام 

مبيعات و أرباح بعض شركات السيراميك فى 2008

356.5

447.2

235.4

522.3

10.117.2

53.5

99.8

0

100

200

300

400

500

600

ليسيكو مصر العربية للخزف - اراسمكو سيراميكا كليوباترا جروب العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 

المبيعات الارباح



أسباب  رغم وجود ة 3 و يأتى هذا التساهل فى الفحصغالى لمقاليد وزارة المالي

خاصة بصرامة و  تطبيق قانون الضريبة الموحدةتحتم مراقبة عديدة كانت  موضوعية

ك تحديد الوعاء الضريبى للممول بدلا من و بعد تر بعد تخفيض الضريبة للنصف

حتى  مأمورى المصلحة و خاصة ما يتعلق بالمصروفات الغير مؤيدة مستنديا و ذلك

و حتى يكون للثقة  تتسم العلاقة بين مصلحة الضرائب و مموليها بقدر من التوازن 3

ما فى حبا و غراأساسا متينا  و لا تصبح حبا من طرف واحد هو المصلحة  التى تهيم 

و ربما كانت الوزارة  فى التعامل مع الضرائب  ملم تتغير ثقافته هملممولين بينما بعض ا

وسيلة أسهل و  العاديين من غير المستثمرين ترى فى فرض ضرائب جديدة على الافراد

 من البحث فى ملفات الشركات . اسرع للتمويل

و المصرية للأسمنت و  أسمنت سيناء : 0224و من بين الشركات التى لم تفحص من 

العز للسيراميك و البورسلين ) الجوهرة ( و المنصور و  المجموعة المالية هيرمس و

المغربى للإستثمار و التنمية و سيراميكا كليوباترا و المصرية للمنتجعات السياحية و 

3 و قد حرصنا على وضع نماذج من  فرج الله و النساجون الشرقيون و غيرها كثير جدا

ضمن  0222كما صدر غى الربع الاول من عام  وقف الضريبى للعديد من الشركاتالم

 لنسهل لمن يرغب الإطلاع عليها. ملحق الوثائق
 

 مفارقات دعم تنشيط الصادرات 
 

يتحمله دافع الرد الضريبى التكميلى أو دعم الصادرات هو أحد أشكال الدعم النقدى الذي 

سلع و لكنه ليس الدعم الوحيد3 فهناك أوجه المصرى للمصدرين فى بعض الالضرائب 

أخرى للدعم مثل أشكال الدعم المختلفة التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للقطاع 

الخاص3 وتقدر بالمليارات و لكنه لا يظهر صراحة فى القوائم المالية للشركات و كذلك 

 دعم الطاقة و ما إلى ذلك

و الضريبة المستحقة لبعض  دراتدعم الصا بين مقارنة 02و يوضح الشكل رقم 

 الشركات

 
 دعم الصادرات و الضريبة المستحقة على بعض الشركات
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لملابس الجاهزة و الصناعية ل
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سبينالكس ( 6 شهور

لملابس الجاهزة س ل داي المصرية لتجميد و نصنيع

لحوم ) فرج الله (  ال

لملابس نيل ل ال

الضريبة المستحقة دعم ال

  02شكل رقم 

 

من الحكومة تنشيط الصادرات لشركات تقر بتلقى دعم  2 و يشمل الشكل السابق 3

بينما   مليون جنيه3 002و كان مجموع الدعم الذى تلقته على مدى عامين هو المصرية 

3 أى أن دافع مليون جنيه 44و مؤجلة لا يتجاوز كل ما استحق عليها من ضرائب فورية 

الضرائب المصرى يدفع للشركات حوالى ثلاث جنيهات دعما مقابل كل جنيه تدفعه 

اح أقل من قيمة أظهرت صافى أرب العينة  المذكورة فى شركاتال جميع للضرائب !! و 

يلقى ظلالا كثيفة حول كفاءة هذه الشركات و جدوى الدعم و  3 و هو ماقتهالدعم الذى تل

و التى تفترض خروج الشركات قتصاد الحر ل قواعد التنافس فى الإمن يستحقه فى ظ

3 و كان من أغرب المفارقات أن شركة للملابس صلاح أمورهاإمن السوق أو  الفاشلة

صلا 3 و لكنها ين الضرائب المصرية  أ تخضع لقوانتقع بالمنطقة الحرة 3 أى أنها لا

قد سمحت لبعض تحصل على دعم لتنشيط الصادرات )!!( و كأن بعض القوانين 

الشركات أن تأخذ بأكثر مما تدفع 3 بل سمحت لها أن تاخذ من أموال دافع الضرائب 

 حتى لو كانت أصلا إختارت أن تعمل خارج نطاق منظومة الضرائب

 نتحدث عنها : و من أمثلة الشركات التى

 

رئيس إتحاد الصناعات :  جلال الزوربا 3 و التى يملكها :شركة النيل للملابس  -

 00مليون جنيه 3 بينما الضرائب المستحقة عليها  47حصلت على دعم صادرات يبلغ 

 وفقا للتقديرات الواردة بميزانية الشركة و الباقى مؤجل 4ونا سددت منها ملي



 
 

 
 

 

و يملكها محمد فرج عامر 3 عضو مجلس الشورى 3 حصلت  : شركة فرج الله -

ئب المستحقة عليها امليون جنيه بينما الضر  02  على دعم صادرات يبلغ حوالى

 مليونا منها و الباقى مؤجل وفقا لميزانية الشركة. 734مليونا و تم سداد  07
-  



 

 

 

 

 حصلت على دعمسها عمر الشرنوبى3 3 و يرأ سكندرية للغزل و النسيجشركة الأ -

 3435 بينما الضرائب المستحقة عليها لا تتجاوز مليون جنيه 2صادرات يبلغ حوالى 

 كما هو معلن بميزانيتها مليون و الباقى مؤجل 032مليون جنيه سددت منها 

 

- شركة الكان للغزل و النسيج : و تعمل فى إطار منطقة حرة 3 إلا أنها حصلت على دعم لتنشيط 

!! أنه يفترض أن شركات المناطق الحرة تعمل أساسا خارج مصر الصادرات برغم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضريبة على المبيعات

 



ليس فقط لكونها الأعلى  3ب المصريةمة الضرائوضريبة المبيعات هى درة التاج فى منظ

ن تكلفة تحصيلها تقل كثيرا عن الضريبة على الدخل 3 فالشركات حصيلة3 و لكن ربما لأ

فراد و توريدها لمصلحة الضرائب وم بتحصيل ضريبة المبيعات من الأقو المشروعات ت

3 و يكفى أن نعرف أن مجموع ضريبة بة عن المصلحةو تتحمل تكلفة هذا العمل نيا

يتساوى مع  0222إلى  0220المبيعات الذى تحمله المستهلك المصرى فى الفترة من 

جانب و هيئة قناة السويس لأفعتها هيئة البترول و شركائها امجموع الضرائب التى د

 موال مجتمعة خلال نفس الفترة !!لضرائب المسددة من جميع شركات الأمضافا إليها ا

حصيلة ضريبة المبيعات تطورا و قفزات لا تكاد تخطئها العين 3 ففى حين  تشهد قد و

 0223ر فى مليا 0432لى 3 فقد زادت إ 0220مليار جنيه فى  00كانت الحصيلة حوالى 

قفزت فى السنوات الثلات التالية نها 3 إلا أسنوات 5% خلال  07بنسبة زيادة حوالى  3 و

3 بزيادة أكثر من الضعف خلال السنوات  0227مليار جنيه فى  3035لى لتصل الى إ

  00الثلاث الاولى لحكومة نظيف  و هو ما يوضحه الشكل رقم 
لفرض ضريبة المبيعات على الخدمات التى  و ربما من المفيد أن نتذكر أن الوزير الحالى قد تحمس

 تقدمها البنوك 3 و لكنه تراجع إزاء رفض رجال الاعمال و المستثمرين !!
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 0227 -0222و يتضح من الشكل المذكور أن القفزة الكبيرة قد حدثت فى السنة المالية 

مليار جنيه فى عام  00مليارا بزيادة  30مليار جنيه إلى  52حيث قفزت الحصيلة من 



مليارا  52إلى  جنيهمليار 02سنوات لتقفز الحصيلة من  3واحد بعد أن إحتاج الامر إلى 

 مليارات جنيه فقط . 02بزيادة قدرها 

 

و قد يقول قائل إن تطور تلك الحصيلة قد ارتبط بزيادة معدل نمو الناتج القومى خلال 

من زيادة رفاهية المواطن 3  او ما نتج عنه ف نجازات الكبيرة لحكومة د. نظيو الإ الفترة

رتفاع حصيلة الضريبة لنعرف رورة دراسة تأثير نسبة التضخم و إو لكن يبقى ض

التأثير الحقيقى على القوة الشرائية للمستهلك المصرى و ما هو الثمن الحقيقى الذى 

وصول عدم تحمله المواطن من أجل تمويل خزينة الدولة فى تلك الفترة خاصة فى ظل 

3  قتصادى للفئات التى تمول حصيلة ضريبة المبيعاتنصيب عادل من ثمار النمو الإ

الخدمات التى قدمتها الحكومة للمواطن فى مجالات  جودة و نطاقناهيك عن تقييم 

و النقل و المواصلات 3  التموين و التعليم و الصحة و مياة الشرب و الصرف الصحى

لمالية عن تطبيق هذه الضريبة على بعض الانشطة بالاضافة إلى تراجع وزير ا

 المرتبطة برجال الاعمال 3 و منها الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك فى مصر!!

مناسب أن نذكر هنا أن المنتدى الإقتصادى العالمى و فى تقريره و ربما يكون من ال

 دولة !! 054من  002ساسى فى مصر فى المركز الأخير3 قد وضع التعليم الأ

 

 الضريبة الجمركية
 

قتصادى العالمى بأن الحكومة المصرية قد بذلت جهودا يشهد البنك الدولى و المنتدى الإ

جراءات و تبسيطها و رة الدولية سواء من حيث تسهيل الإكبيرة لتيسير عمليات التجا

 ستيراد .الضرائب الجمركية على عمليات الإ خفض تكلفتها أو من حيث تخفيض أسعار

سنوات لتزيد   4لى إإحتاجت حصيلة الضرايبة الجمركية   كيف 00يوضح الشكل رقم و

 5% 3 و لكنها قفزت خلال  52مليارا بنسبة زيادة حوالى  230مليار جنيه الى  235من 

 مليار جنيه  03% لتصل إلى ما يقارب  33سنوات فقط من عهد الحكومة الحالية بنسبة  

تعكس  و التى يتحملها المستهلك الفرد 3 الضريبة الجمركية و لاشك لدينا أن القفزة فى

لى حرية المنافسة فى السوق اردات من الخارج و زيادة التوجه إلى زيادة الوالإتجاه إ

عمال رجال الأ3 و معها سؤال الحقيقى هو هل بذلت الحكومةالمحلى3 و لكن يبقى ال

د الكافى لرفع مستوى جودة و تنافسية التشريعية و التنفيذية الجه المنتشرين فى السلطتين

المنتجات المصرية حتى تستطيع الصمود فى وجه المنافسة القادة عبر التجارة الدولية ؟ 

شطة العقارية المرتبطة نالمتاحة من مضاربات البورصة و الأأم أن الربحية العالية 

جال د توجيه ر3 كل ذلك قد أعابتسقيع الأراضى بالإضافة تسهيل الإستيراد من الخارج

ة و الزراعية كثيفة العاملة و الإقتصاد نشطة الصناعيالمال والأعمال للبعد عن الأ

نها تحقق 3 و شطة الأخرى التى ترحب بها الدولة لأتجاه للأنالإنتاجى بصفة عامة 3 و الإ

 لو على المدى القصير 3 حصيلة ضريبية عالية ؟ 



الصناعة فى مصر من عليه رجال إن نظرة سريعة على أنواع الدعم الذى يحصل 

3 سواء مليارات دعم الصادرات أو مليارات مركز تحديث الصناعة أو حصيلة الضرائب

راضى التى خيصة للمصانع أو ملايين الأمتار المربعة من الأمليارات دعم الطاقة الر

3 كل  الضريبية عفاءاتو الإ التخفيضات و مليارات3 بتكلفة زهيدة للغاية تخصص لهم

كل ذلك   3لك و غيره كثير و الذى تتعالى الأصوات للمطالبة بإستمراره و ربما بزيادتهذ

ن للوصول يدة لم تساعد حتى الآيوحى بأن السياسات التى تتبعها حكومتنا الرش

عتماد على نفسها حاليا أو فى المستقبل ة المصرية لمرحلة ) الفطام ( والإبالصناع

تخلص منها ينه س يبدو أافع الضرائب المصرى بأعباء لاالمنظور3 بدلا من إثقال كاهل د

عما قريب و ربما تكون الزيادة فى حصيلة الجمارك 3 و ربما حصيلة الجمارك بأكملها 

 غير كافية لسد الدعم الذى يقدم للصناعة المصرية بدعوى زيادة قدرتها التنافسية !!

جيال المقبلة مقابل زيادة ه الأو الثمن الذى دفعناه و ستدفعو يعنى ذلك ببساطة : ما ه

 حصيلة الضريبة الجمركية ؟
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و من سخرية القدر أن التسهيلات التى قدمت من الجمارك المصرية فى أنظمة عديدة 

3 اصبحت عبئا على و الدروباك كالمناطق الحرة العامة و الخاصة و السماح المؤقت 

الرسوم  جزء كبير من للتهرب من سداد الصناعة المصرية بسبب إستغلال البعض لها

الجمركية و ضريبة المبيعات 3 حيث تسمح لهم بعض الجهات الحكومية بإعادة تصدير 

نسبة تقل عن النصف أحيانا و إعتبار الباقى ) هوالك ( رغم أنها تملأ أسواق مصر و 

عها من مولاتها الكبيرة 3 مثلما يحدث فى صناعة الملابس الجاهزة  و التى يشكو صنا



تعرضها لتحديات شديدة بسبب المنافسة غير العادلة و التى تأتى أساسا من التهريب 

 الذى يتم بالإلتفاف على القانون .
 

 

 الضريبة على التوظف
 

 تطور حصيلة الضريبة على التوظف أو الضريبة على المرتبات 00يوضح الشكل رقم 

 234الى  0223مليار فى  4ى و كيف استطاعت حكومتنا الرشيدة مضاعفتها من حوال

% 3 و كيف أن القفزات الكبيرة فى حصيلة  052بنسبة زيادة حوالى  0222مليار فى 

  و لازالت مستمرة سنويا وبانتظام  0220هذا النوع من الضرائب قد بدأت من 
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قل كانت أ 0220و من المفارقات ذات المغزى أن حصيلة الضريبة على التوظف فى 

3 إلا  05من حصيلة الضريبة على النشاط التجارى و الصناعى 3 كما يوضح الشكل رقم 

لى ما يقرب من ضعف الضريبة وصلت حصيلة الضريبة على التوظف إ 0222أنه فى 

3 بزيادة مليار جنيه 437على  0222تزد فى  على النشاط التجارى و الصناعى التى لم

 !!  0220عما كانت عليه فى فقط  %  32

 



3 و قيام رتبات سهولة ضبط المجتمع الضريبىو قد ساعد على نمو الضريبة على الم

الشركات بخصم قيمة الضريبة من موظفيها و عمالها و توريدها لمصلحة الضرائب3 و 

ر البطء النسبى فى نمو اه يحدث فى الضريبة على المبيعات3 و ربما يؤثهو ما رأين

قتصادى 3 إلى الصناعى3 برغم كل ما يقال عن النمو الإبة على النشاط التجارى و الضري

المدى الذى وصلت إليه مصلحة الضرائب فى ضبط المجتمع الضريبى للنشاطين 

 المذكورين . 

فى طراف ) مصلحة الضرائب أنه حينما تكون المعادلة ثنائية الأمما يلفت النظرو

اية 3 فقد احتاجت مصلحة عمال ( فإن نمو الحصيلة يكون بطيئا للغرجال الأ مواجهة 

ا عندما % فقط 3 أم 32سنوات لزيادة الحصيلة من التجار و الصناع بنسبة  2الضرائب 

عمال فى ناحية و رجال الأ و معهاطراف ) مصلحة الضرائب تكون المعادلة ثلاثية الأ

ة هائلة و طفرة كبيرة فى ( تكون النتيجة زياد خرىالناحية الأفى  الموظف أو المستهلك

عمال أن يضاعف حصيلة الضريبة استطاع تحالف المصلحة مع رجال الأ3 فقد الحصيلة

ريبة 3 و استطاع نفس التحالف مضاعفة حصيلة ض سنوات 5 أقل منعلى التوظف فى 

سنوات فقط فى مقابل الزيادة الهزيلة فى ضرائب التجار و الصناع  4المبيعات خلال 

 . سنوات 2على مدى 

أيضا إلى أين وصلت ضريبة المهن الحرة أو غير التجارية و  04و يظهر الشكل رقم 

  !!! 0222مليون جنيه فى  522اتى لم تتعد 
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عفاء الذى تحدد منذ بشكلها الحالى3 أن حد الإو من غرائب الضريبة على المرتبات 

ن ع 3 لم يعد النظر فيه ليتماشى مع نسب التضخم الناتجة 0223فى  صدور القانون

3 و بالتالى فقد نرى حالات تزيد فيها حصيلة الضريبة سياسات الحكومة و عجز الموازنة

3 بينما ينخفض فيها الدخل الحقيقى للموظف و العامل بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين 

 بنسب تفوق الزيادة فى الدخول مضلفا إليها زيادة قيمة الضريبة التى تقتطع من مرتبه .

 
 

 

سئلة الحائرةو الأ قاريةالضريبة الع  
 

صر خلال السنوات لسياسات الضريبية المتبعة فى ملستعراض الآن و بعد جولة إ
 الحياة الضريبية المصريةهامة فى ستكشاف بعض الجوانب اللمحاولة إ القليلة الماضية

, و هو الضرائب سى الذى من أجله كانت هذه الجولةالموضوع الرئي ن إلى الآ ندخل, 
 , و هو مركز إهتمامنا و اهتمام كل دافع للضرائب فى مصر .ة العقاري

لماذا واجه الناس العاديون و الخبراء و المثقفون هذا القانون بعاصفة من الشك و 
و الحقيقة أنه أثناء إعداد هذه السطور قال السيد رئيس الجمهورية فى خطاب  الرفض ؟

حسم بعد , و هو ما قوبل بارتياح كبير بمدينة كفر الشيخ أن أمر الضريبة الغقارية لم ي
ضرورة مراعاة التضخم و الاكتفاء بإعادة تقييم من المصريين و قد وجه سيادته إلى 

سنوات بدلا من خمس و أشار إلى التصاعد فى سعر الضريبة من  00العقارات كل 
% , و قد اعتبر البعض أن رئيس الجمهورية قد فتح النقاش من جديد  00% إلى 0

الضريبة برغم صدور القانون و ان ذلك يعكس إحساسا من رئيس الدولة بنبض  حول
أبناء الشعب , إلا أن ردود أفعال المسئولين عن تطبيق القانون فى وزارة المالية و 

اتهم عن روح الناس فى حيرة بسبب تباعد تصريح د وضعتمصلحة الضرائب ق
الاهتمام بالبعد الاجتماعى بين توجيهات رأس الدولة و هو ما أوحى بوجود فجوة فى 

 القيادة السياسية و مسئولى الحكومة
ما سنحاول أن  الرفض هو هذا لماذ يرفض المصريون قانون الضريبة العقارية ؟ 

 فى السطور التالية : أسبابهنستعرض أهم 
 
 : الازدواج الضريبى -1

و ليس على , لتفرض على رؤوس الأموا العقارية بشكلها الحالى الضريبةكانت لما 
تولدت نتيجة أعمال مشروعة , و عائد أو دخل تحقق منها, و لما كانت هذه الأموال قد 

, فكيف يتم إخضاعها للضريبة , ليس فقط ائب المستحقة عليها فى حينهتم السداد الضر
كل الوعاء الضريبى عاما بعد عام ؟ ل مرات و مرات حتى لو أدى ذلك لتآمرة أخرى ب



كل ملاك العقارات فيها متهربين ضريبيا و  حالى يعنى أن الدولة تعتبرإن القانون ال
 على ممتلكاتهم !! أنهم تهربوا من سداد حق الدولة فتعاقبهم بفرض ضريبة جزافية

و يزيد الطين بلة أن الإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات  لأغراض تجارية أو أى 
 20يجارية بعد خصم ن القيمة الإ% م 8,2للضريبة بسعر غرض أخر تخضع بالفعل 

و  8002لسنة  10% مقابل جميع التكاليف و المصروفات و ذلك بموجب القانون رقم 
لبا بسداد ضريبة أخرى على نفس ن مطا, و سيصبح الآ الذى أصدرته حكومة نظيف

 يراد و لكن بموجب قانون الضريبة العقارية الجديد !!الإ
 
 
 صعوبات الفنية و الادارية :إرتفاع تكلفة التحصيل و ال -2

لقد أختلف المسئولين و الخبراء حول قيمة الحضيلة المتوقعة من الضريبة العقارية و 
مليارا , و لكن لم يحدثنا أحد عن تكلفة  40مليار جنيه و  4تراوحت التقديرات بين 

 عتبار إتساع نطاق الضريبة واحد من تلك الحصيلة , أخذا فى الإتحصيل الجنيه الو
ضرورة إعداد الكوادر الكافية و المؤهلة و قواعد البيانات الضخمة لحفظ و تسجيل و 

, و ربما كان هذا هو سنوات 2تحديث بيانات الحصر و التقييم و إعادة التقييم كل 
تواصل مع الممولين سواء لتلقى و ال ,سنوات 00فكير بإعادة التقييم كل السبب فى الت

, و كذلك تكلفة النزاعات القانونية ضريبة و متابعة توريدهاطالبة بالقرارات أو للمالإ
و تكلفة المكاتب بين الدولة و المواطنين بسبب التقييم أو الربط أو خلاف ذلك 

 الاستشارية التى قد نحتاجها سواء فى التقييم أو إعادة التقييم أو غير ذلك .
 مجرد خرى فىات الأا فشل مأموريات الضرائب العقارية, و المأموريو إذا تذكرن

قرارات أو تسليمها فى نهاية عام اطنين الراغبين فى الحصول على الإستقبال الموإ
عتبار أن إذا أخذنا فى الإ, و  8002برغم صدور القانون فى منتصف   8001

و بدون  ,مليون مواطن بشكل مباشر 00ما يقارب مل مع مصلحة الضرائب ستتعا
ر المكلف بالتحصيل لحساب عمال لن يقوموا بدوو أن الشركات و رجال الأ وسطاء

 , كما هو الحال فى ضريبة المبيعات و الضريبة على التوظفالمصلحة
لذلك كله نتصور أن تنفيذ الضريبة العقارية سيدخل فى نفق طويل من الصعوبات الفنية 

بأكثر مما هو مزعج  للحكومة امزعج اتفاع التكلفة سيجعله كابوسرو الادارية و إ
 . للمواطنين

 
  راضى :تسقيع الأ حيتانالتى حصدها  رباحالأالقانون يحاسب الفقراء على  -3

قارات المبنية و العقارية الجديد قد إنصب على الع من الغريب أن قانون الضريبة
راضى ( و سمح بتكوين ثروات تقدر بالمليارات دون أن تجاهل تماما ) تسقيع الأ

 راضى المبنية عل تلك الأ ليحاسب من إشتروا العقارات يحاسب أصحابها و لكنه إنتظر
 راضىنتيجة تسقيع الأ الربح الذى تحقق للشركات العقارية معظمليسكنوا فيها , بينما 

هارا نهارا ج هايتمتع بإعفاءات عديدة حيث تباع الشركات المالكة للأراضى , أو أسهم



صصة م تتمتع بالإعفاءات المخهذا إذا ل, ق سوق المال لتتجنب دفع أى ضريبةعن طري
ستبقى كذلك حتى عام  للمجتمعات العمرانية الجديدة , و التى لازالت قائمة عمليا و

دفعوا للسادة أصحاب , و هكذا يكون الفقراء و متوسطى الحال قد قلعلى الأ 8006
تلك راضى بعد تسقيعها و دفعوا للحكومة الضريبة على أرباح الأ الشركات العقارية 

 !! أصحاب الشركاتنيابة عن السادة  رباحالأ
و يمكن تجنب هذا الوضع الشاذ ببساطة شديدة لو إنصبت الضريبة العقارية على 

يف التصرفات العقارية يكون وعائها الربح الناتح عن بيع العقارات بعد خصم كل التكال
ظل  , ولا شك أن ذلك سيحقق حصيلة لابأس بها فىو المصروفات بقيمتها الحقيقية

 خيرة .ر الذى ساد البلاد فى السنوات الأحالة الرواج العقارى الفاخ
 
 المقارنة بين قانون العوايد و قانون الضريبة العقارية : -4

يعمد الكثير من المدافعين عن قانون الضريبة العقارية لمقارنة ) سعر الضريبة ( فى 
 )و سعرها فى القانون الجديد  % ( 40القانون القديم و المشهور باسم قانون العوايد ) 

 قانون الجديد قد خفض الضريبة !!% ( للقفز لنتيجة مؤداها أن ال 00
خر من المعادلة فى الحالتين , فبينما المغالطة الفجة تتناسى الطرف الآ ن هذهو الحقيقة أ

يجار الشهرى محسوبا على إيجار المثل , فإن نون العوايد يتحدث عن نسبة من الإقا
 يجار بناء عليها القيمة السوقية للعقار و يحسب الإون الجديد يتحدث عن نسبة من القان

, و معادلة و التى تمثل قيمة الضريبةختلاف هنا لا يقتصر على نتيجة الحكميا ( و الإ)
يتعلق بالعمليات الغامضة التى ستتم لتقييم القيمة السوقية و إعادة تقييمها كل  الكنه أيض

, و التى ستفترض أن كل تحسين طرأ على العقار لم ينتج إلا نواتس 00أو  سنوات 2
, و هنا يجب على كل ها و بالتالى يجب إخضاعه للضريبةبفضل الحكومة و على نفقت

مواطن أن يفكر كثيرا قبل أن يطور أو يحسن من تجهيز شقته أو تشطيباتها الداخلية أو 
لا ينصح باستخدام السيراميك و و يفضل أن يعيش فيها على المحارة و  الخارجية ,

الديكورات الفاخرة و السوبر لوكس و ما شابه , لأن ذلك قد يزيد من قيمتها السوقية و 
 !!  يكلفه المزيد من الضرائب العقارية

و هناك من يسأل هل تفضل القانون الجديد بإلغاء الضريبة التصاعدية التى اتبعها 
 تسهيلا ضريبيا جديدا للأغنياء ؟ القانون القديم , و قدم , مرة أخرى ,

و الغريب أن الحكومة تدعى أن حصيلة الضريبة العقارية ستذهب لتقديم خدمات 
إصدار تصاريح البناء  أساسية مثل للمواطنين , و لم تهتم أصلا بتحسين خدمات

من حيث سهولة  026للمواطنين , حتى إن البنك الدولى وضع مصر فى المركز 
و قال إن  8000لبناء فى تقريره عن ممارسة الاعمال فى استخراج تراخيص ا

إجراءا و تحتاج  82تبلغ  فى مصر الاجراءات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء
يوما فى الولايات المتحدة  40يوم فى بوركينا فاسو و و  008يوم عمل , مقابل  802

 ا فى بريطانيا !!ميو 12و 
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 : التساهل الضريبى مع المستثمرين سياسةفشل  الضريبة العقارية هل تعنى -5

, بعد خمس سنوات من حكم الوزارة الحالية , إن فرض ضريبة بمثل هذا الإتساع
لتساهل الضريبى مع المستثمرين و هو يفرض سؤالا جوهريا , يتعلق بنتائج سياسات ا

ما إلتزمت به الحكومة منذ تولى المسئولية بحجة جذب المستثمرين لإقامة المشروعات 
فرص  و خلق ملايين زيادة الحصيلة الضريبية و بالتالى زيادة موارد الدولة بالتالىو

ى قدر , فهل خابت توقعات الحزب و الحكومة و لم تكن النتائج علالعمل للعاطلين
فراد لتعوض الحصيلة ادت الحكومة لفرض الضريبة على الأالتوقعات ؟ و من ثم ع

 التى لم تأت من المستثمرين ؟
 600لقد حصلت حكومة د.نظيف خلال السنوات الخمس الماضية على ما يقرب من 

فراد و المستهلكين و ارتفعت الحصيلة من حصيلة الضرائب دفع معظمها الأ مليار جنيه
المواطن  مساهمات لم تتوقف  , ومليارا 066مليار جنيه الى  66ة من السنوي

و  , خاصة أنه واكب تخفيض الضرائب على المستثمرينالمصرى عند هذا الحد
يرادات الغير ضريبية للخزانة العامة و التى زيادات كبيرة فى الإ ,زيادتها على الأفراد

جنيه بعد أن إستطاعت زيادة مليار  040حصلت منها حكومة د.نظيف على أكثر من 
  8001مليار فى  006إلى  8002مليار جنيه فى  08حصيلتها السنوية من 

و قناة  كهيئة البترول قتصاديةفوائض الهيئات الإ يرادات غير الضريبية فى و تتمثل الإ
تصالات و الموانى و و جهاز تنظيم الإو هيئة المجتمعات العمرانية الجديد  السويس
و أرباح الشركات  , جتماعىالائتمان الزراعى و بنك ناصر الإ بنك التنمية و و المنائر

http://arabic.doingbusiness.org/
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رباح  الأعمال العام وقطاع الأ لمال العام سواء فى القطاع العام أمالتى يساهم فيها ا
الرسوم القضائية و مثل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن رفع أسعار  الناتجة عن

 و غير ذلك  جوازات السفر الرسوم القنصلية و رسوم رسوم تجديد رخص السيارات و
جنيه خلال فترة حكمها و لا زالت ترغب  تريليونفالحكومة حصلت على ما يقرب من 

  فى المزيد فهل ستستمر سياسة اللين و التساهل الضريبى مع المستثمرين ؟
 
 رللشخص فى وعاء واحد لتجنب تكرا لماذا لم يتم تجميع الثروة العقارية -6

  الاعفاءات؟
المتابع لطريقة إعداد قوانين الضرائب فى مصر منذ مجىء حكومة د.نظيف , سيصاب 

مقارنة الجهد الذى بذلته الحكومة فى النقاشات و الندوات و المؤتمرات  من بالدهشة
ضريبة على الدخل و الذى يطبق بالأساس على التى عقدت لمناقشة و تسويق قانون ال

بعد إصداره , و جهد نفس الحكومة فيما يتعلق بقانون الضريبة , قبل و المستثمرين
ء كل من ار, بل سيدهش أيضا من تغير الفكر والعقارية الذى سيطبق على عامة الناس 

, ففيما نص قانون الضريبة على الدخل على تجميع كل ما يحصل عليه الممول القانونين
 حصول الممولتجنب هدف ب من مختلف المصادر و الجهات فى وعاء ضريبى واحد ,

لم يجمع  , فإننا نرى أن قانون الضريبة العقارية على إعفاءات متعددة بدون وجه حق
بأن يكون له أكثر  سمح للممولفى وعاء ضريبى واحد و إنما الثروة العقارية للشخص 

لتعدد العقارات التى  تبعابالحصول على إعفاءات متعددة  من وعاء و بالتالى سمح له
 200يخضع للضريبة من يملك شقة واحدة تبلغ قيمتها  يترتب على ذلك  أنكها , و يمل

لى حدة فى شقة طالما أن كل شقة ع 000ألف جنيه , بينما لا يخضع لها من يملك 
 ألف جنيه برغم أن الثروة العقارية للثانى تفوق الاول بعشرات المرات  410حدود 

ء حسب القدرة التكليفية لكل ممول و الذى يؤشر عباالقانون قد تجاهل عدالة توزيع الأف
إعفاءات متكررة بدون سبب غنياء ى الأجم الثروة العقارية للممول, و أعطإليه ح

, الذين قد يصبحوا مطالبين بتمويل الخدمات التى يتمتع بها اءو أخضع الفقرمنطقى 
غموض الذى ال غيرهم , و تزيد صعوبة هذا الوضع و تتزايد خطورة عواقبه إذا تذكرنا

يسير للبعض و يفتح أبواب عادة التقييم و هو ما يفتح أبواب التيسود خطوات التقييم و ا
, مضافا إليه ما خلص له البنك الدولى من صعوبة دفع خرالجحيم أمام البعض الآ

عالميا فى سهولة  040و الذى وضع مصر فى المركز  أصلا !!الضرائب فى مصر 
, و هو ما  8000فى تقرير ممارسة الاعمال فى مصر فى دفع الضرائب , كما ورد 

يعكس الصعوبة التى سيواجهها ملايين الممولين البسطاء فى التعامل مع مصلحة 
بداية من تعبئة نماذج الاقرارات و نهاية بالمطبات الفنية فى المحاسبة  الضرائب
الوقت المهدر فيها  و مرورا بالطوابير الغير الادمية أمام مكاتب الضرائب والضريبية 

 و هى تكلفة إجتماعية لا تجعل حياة الناس أكثر سهولة أو يسرا
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 الوزير ومعاونيه بعكس ما تم فى قانون الضريبة الموحدة ؟
عمال قد أصروا على إدخال , سنجد أن رجال الأ القانونين مقارنات المدهشة بينال من

 لمصروفات الغير مؤيدةعفاء لالإ مثل نسبة كثير من التفصيلات فى نص القانون
  تتوسعمصلحة الضرائب التى يمكن أن  , تجنبا لإجتهادات مثلة لهاو أ بفواتير ضريبية

ستجابة لهم , أما فى حالة الضريبة العقارية تم الإ الحصيلة المستهدفة , و قد كلما زادت
عفاءات , وبهذا ور عديده مثل قواعد التقييم و الإفقد أمسك وزير المالية فى يده بأم

يخضع  ثم الضريبة و من استطاع أن يحتفظ لنفسة بسلطة تحديد الوعاء الضريبى و من
ن القواعد الحاكمة عو أصبح المواطن يتلقى المعلومات , او من لا يخضع له اله

للقانون  حسبما يتراءى للمسئولين فى وزارة المالية و من أمثلة ذلك تصريحات رئيس 
 التى قال فيهاو  8000يناير  88مصلحة الضريبة العقارية فى جردية الاهرام فى 

% لانه قد يكون هناك  40سيادته أن الوزارة ستخفض القيمة السوقية للعقارات بنسبة 
جان التقييم أو بعض الاخطاء فى المعادلة الحسابية و الطرق العلمية التى أخطاء من ل

, و هكذا يتضح من أكبر مسئول عن الضرائب العقارية أن  تستخدم فى عملية الحساب 
و التى لم تشترك فى وضعها المؤسسة  الطرق المتبعة لتحديد الوعاء الضريبى

 !!قد تحتمل نسبة خطا يقترب من النصف  التشريعية
فى تحديد الوعاء   أى موظف عامأو  تدخل الوزير , أى وزير , أنفى تقدير الكثيرين و

الضريبى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يشكل سابقة دستورية فريدة تمثل تخلى 



أيضا عن إزدواجية المعايير التى تتبع عند  تعبر السلطة التشريعية عن واجباتها و
 تشريع القوانين . 

الضرائب  المسئولين عن تطبيق القانون أن المواطن الذى يختلف مع مصلحة و لقد ردد
يستطيع أن يذهب للقضاء شاكيا المصلحة ,  لعقار او للضريبة ,العقارية فى تقديراتها ل

و الحقيقة أن هذا القول صحيح تماما , و لكنه يضع المواطن البسيط فى دوامة من 
جهة غير متكافئة مع إدارات حكومية متخصصة الاجراءات و التكاليف الهائلة فى موا

 اليأس و الاحباط, و من ثم  يدخل المواطن إلى حالة اشبة بالقهر و فى أمور التقاضى 
تجبره على الخضوع للماكينة الحكومية الرهيبة تجنبا للدخول فى نزاعات قد تطول 

عندما  قسوة , و تضح الصورة أكثربأكثر مما يحتمل و قد تكلفه استقراره فى مسكنه
عالميا فى تنفيذ العقود فى  042نعرف ان البنك الدولى وضع مصر فى المرتبة 

 التقرير السابق الاشارة إليه
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 , مثلد إضافية لخزينة الدولةلتدبير موار عديدة لقد كان أمام وزارة المالية بدائل أخرى
ح تسمح ربارباح الشركات خاصة و أن هوامش الأتطبيق الضرائب التصاعدية على أ

عفاءات التى يتمتعون بها مثل إعفاء أرباح المضاربة فى بذلك , أو أن تلغى بعض الإ
د حق البورصة خاصة و أنها أصبحت تستخدم للإلتفاف على القانون و تجنب سدا

 قد خضعتللأسف فيبية للمناطق الحرة و عفاءات الضرالدولة أو التمسك بإلغاء الإ
, و كان أمامها أيضا تطبيق لرجال الأعمال و تراجعت عن تلك الفكرة الحكومة

لبحث , و قبل ذلك كله عليها اى التصرفات العقارية بيعا و شراءالضريبة العقارية عل



ر استكمال المشروعات المتوقفة و الطاقات الغي نفاق الحكومى وفى كيفية ضبط الإ
تزايدة عاما بعد قف الإسراف و السفه الذى يكلف دافع الضرائب أعباء مو و مستغلة 

 .عام و لا يمكن تصور استمرار قدرة الممول الفرد على الوفاء بها إلى مالا نهاية
 
 إسوة بالإعفاءات العديدة الممنوحة للمستثمرين  السكن الخاصلماذا لم يتم إعفاء  -9

إمتلك أحد رموز الحزب  ,لسكن الخاص من الضريبة العقاريةاعند مناقشة طلب إعفاء 
الوطنى فى مجلس الشعب قدرا هائلا من الشجاعة ليقف تحت القبة صارخا أنه لا يريد 

 !! ا فى هذا البلد لا يدفع ضرائباأحد
ساليب فى قوانين بعدة أ ةعفاءات واردالسابقة أن فكرة الإ الصفحاتنا فى يو لقد رأ

ص عليه صراحة مثل إعفاءات مضاربات البورصة و ة, فبعضها ينالضرائب المصري
و إعفاء العقارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق الحرة  المناطق الحرة 

, و بعضها يحدث نتيجة و معظمها لازال ساريا حتى الان  من الضريبة العقارية ذاتها
لخروج فئات بعينها خارج نطاق  قيام "ترزية " القوانين بوضع صياغات معينة تؤدى

و الذى راينا كيف  الضريبى الخاضع للضريبة العقاريةالضريبة , مثل تعريف الوعاء 
, و هذا يوضح إن ما ذكره القيادى أنه قد يعفى من يملك ثروات عقارية ضخمة 

ى , و لكن يبدو أن الحديث عن المذكور فى الحزب الوطنى لا يستند إلى أى أساس واقع
فاءات للمستثمرين يمكن دائما تبريره و لو بأوهام الرخاء و السماء التى ستمطر عالإ

ذهبا و فضة , أما الإعفاء للفقراء و متوسطى الحال فلا يجد من يدافع عنه فى الحزب 
, و لم لا إذا كان نفس هذا الفكر قد تبنى تخلى عن مسئولية الدولة فى توفير و الحكومة 

, و هاهى الان تخضع ساسية للإنسانرغم أنه أحد الحقوق الأ لأبنائها السكن الملائم
السكن الخاص لضريبة لا تلقى قبولا من عامة الناس لأنها تمثل تهديدا لاستقرار السكن 

 و يبدو أن ذلك سيكون سببا منطقيا إضافيا للطعن بعدم الدستورية. الخاص 
 تجعله يصدق النوايا و للأسف فإن تجارب المواطن البسيط مع الحزب و الحكومة لا

% فقط من  2يستهدف المستقبلية للضريبة العقارية مهما قيل عن أن القانون 
  ن " المصريين " الآ

و قد يتسائل اليعض كيف تتم المساواة فى إعفاء ساكنى العشش و ساكنى القصور , و 
ساحل من يملك سكنا وحيدا و من يملك أكثر من مسكن فى المدينة و فى الريف و فى ال

الشمالى و الحل ببساطة شديدة هو تجميع الثروة العقارية للشخص الواحد فى وعاء 
واحد و تطبيق الضرائب التصاعدية بعد وضع حد إعفاء يضمن البعد الاجتماعى 

 , فالحل سهل و ممكن إذا توفرت الارادةللفقراء و متوسطى الحال 
. 
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ار القائمون على تنفيذ القانون و المدافعون عنه , إلى وجود حكم للمحكمة الدستورية أش

يجيز لمصلحة الضرائب تقدير إيجارا حكميا لأغراض إحتساب الضريبة , واتخذوا من 
ذلك سندا لإخضاع السكن الخاص للضريبة و برغم أنهم لم يتفضلوا بنشر وقائع الحكم 



, فإننا سنحاول توضيح فساد هذا المنطق فى ضوء أو حيثياته على الرأى العام 
 المعلومات المتاحة.

لابد أن الخلاف بين مصلحة الضرائب و الممول كان على قيمة الايجار , إذ رأت 
المصلحة أن الايجار لا يحقق لها تحصيل الضريبة النى تراها مناسبة للعقار و موقعه 

 م رفع هذا الخلاف للمحكمة .و الخدمات المتوفرة فيه و حوله , و بالتالى ت
المنطق يقول أنه كانت هناك وقائع فعلية و ليست إفتراضية أو حكمية  فى القضية , و 
و أن  بشكل ما يربطهما تعاقد فعلى طرفين ) مؤجر و مستأجر ( تتلخص فى  وجودو 

أحدهما أو كليمها يهدف من من وراء هذا التعاقد إلى إستغلال العقار فى نشاط يهدف 
لوكان بدون قيمة أو بقيمة رمزية , و , حتى  أنه تم الاتفاق على قيمة الايجار لربح , ول

 وجود قضية بدون هذه الوقائع . عاقل لا يتصور
يذكرنا بمبدأ هذا  الايجار , و ذلك لخلاف على قيمةامحور القضية فهو بلاشك   أما

لضريبة على الدخل , و السعر العادل الذى تتعامل به الاطراف المرتبطة فى قانون ا
حفاظا  لإحتساب الضريبةالسعر العادل يستخدم بغرض تحديد الوعاء الضريبى تمهيدا 

على حق الدولة و تجنبا لقيام البعض بتصرفات أو معاملات  تهدف لتخفيف العبء 
 باستخدام أسعار مجاملة. الضريبى و التهرب من سداد حق الدولة

الضريبة العقارية على السكن الخاص , يعنى أننا و الاستناد إلى هذا الحكم لفرض 
إفترضنا وجود أطراف متعددة يجمعهم تعاقد ما و أنهم أو بعضهم يهدف لتحقيق الربح  
و لكنهم يريدون تعظيم ربحهم على حساب عدم سداد حق الدولة , و هذا كله محض 

 الربح دف تحقيقلا وجود لهفلا وجود لأطراف متعددة و  ,خيال لا أساس له فى الواقع 
و لا وجود  تعظيم الربح على حساب حق الدولة الرغبة فى من الاساس فضلا عن

لإتفاق على قيمة إيجارية سواء أكانت عادلة أم غير عادلة و لا نتصور إمكانية 
وجود هذه الوقائع حكما حتى تدخل مصلحة الضرائب العقارية أو أى مصلحة  إفتراض

 و تطالب بضريبة من أى نوع.وع فى الموض نفسهاضريبية أخرى 
إن القبول بهذا المنطق سيقودنا إلى مواقف شديدة الغرابة و الشذوذ , فمن يضمن ألا 

خاصة من ال تأتى مصلحة الضرائب ذات يوم لتحاسب المواطن على استخدامه لمقتنياته
 أجهزة منزلية بحجة أنه إشتراها فقط  لمجرد التهرب من سدادملابس أو سيارات أو 
 ما لو إكتفى بتأجيرها من الغير الضرائب المستحقة في

إن ذلك لا يعنى مجرد التعسف و الخطأ فى القياس , و تعمد خلط الامور ببعضها بل 
 يصل إلى حد الهزل فى مقام لا يحتمل إلا منتهى الجدية.
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رتفاع تكلفة ن الدول بسبب عدم شعبيتها و إيد ملغيت فى العدالضريبة العقارية قد أ -

 تحصيلها

و هى ضريبة محلية تدفع للبلديات و المحافظات مباشرة لرفع مستوى الخدمات  -

 .المقدمة للمواطنين و لا تدفع للحكومة المركزية فى العاصمة 



ل على التصرفات العقارية و يكون تنصب الضريبة العقارية فى العديد من الدو -

ى تكبدها البائع اء بعد استبعاد كافة التكاليف التهو الفرق بين سعرى البيع و الشروعاءها 

العقارية و سلوب فى مصر سيخضع أرباح الشركات لتحسين العقار 3 و لو طبق هذا الأ

 راضىأرباح حيتان تسقيع الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 أحلام دافع ضرائب
 

نوعية لدافعى الضرائب فى المدن و المحافظات إنشاء جمعيات و إتحادات إقليمية و  -  

 للدفاع عن مصالح دافعى الضرائب و الرقابة على الانفاق العام

بهدف توزيع الاعباء  إعادة النظر فى استراتيجة توزيع عبء الضريبة فى مصر -

مع ضرورة يتناسب مع قدراتهم التكليفية ين الافراد و المؤسسات بشكل عادل الضريبية ب

 دافعى الضرائب فى صياغة الاستراتيجية الجديدة . إشتراك

تجنب فرض أية أعباء ضريبية جديدة على الافراد بما فى ذلك الضريبة على السكن  -

 الخاص.

و المضاربين فى  للمشروعات و المؤسساتالاعفاءات الضريبية  إعادة النظر فى -

 سوق المال

فى كافة تطبيقاتها  ت الضريبيةإعتماد نظام الضرائب التصاعدية كأساس للسياسا -

 العملية.

إعادة النظر فى حد الاعفاء على ضرائب التوظف سنويا بشكل يتناسب مع نسب  -

 .القوة الشرائية للعاملين .التضخم حرصا على عدم إنخفاض 

 دعم تنشيط الصادرات و كافة أوجه الدعم لتصحيح مساروضع برنامج زمنى محدد  -

لصالح فئات محدودة 3 تتسبب فى تحميل دافع الضرائب لأعباء  التى الموجه للقادرين و

بتخقيضها تدريجيا  و ربطها بأهداف إجتماعية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا 

 أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة حجم العمالة

 يبىو التهرب الضرإيجاد حلول صارمة لمحاربة الفساد و الاسراف فى الانفاق العام. -
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 شكر و تقدير

 
 الحصول على الميزانياتللكافة يشرفنا أن نشكر البورصة المصرية التى أتاحت 

 على العنوان التالى : الواردة فى هذا القسم من موقعها الالكترونى البياناتو
http://www.egyptse.com/arabic/CorporateResults.aspx 

 

 النتائج المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
 http://www.egyptse.com/arabic/CorporateResults.aspxالمصدر : الموقع الالكترونى للبورصة المصرية : 

 اسم القطاع اسم الشركة
السنة 
 فيالمنتهية 

 صافى ربح / خسارة )بالألف(
 العملة التغير %

 السنة السابقة آخر سنة

 ج.م.      58,421.00 31/12/2006 أغذية و مشروبات الوطنية لمنتجات الذرة

 ج.م.    0.00  0.00 31/03/2007 أغذية و مشروبات المصرية للدواجن

 ج.م. 35.86-  24,978.00  16,021.00 31/12/2007 خصيةمنتجات منزلية و ش كابو -النصر للملابس والمنسوجات 

 ج.م. 10.64  80,985.00  89,604.00 31/12/2007 رعاية صحية و ادوية جلاكسو سميثكلاين

 ج.م.    0.00  174,138.00 31/12/2007 التشييد و مواد البناء الاسكندرية لاسمنت بورتلاند

 ج.م. 35.02  79,230.00  106,980.00 31/12/2007 التشييد و مواد البناء ليسيكو مصر

 ج.م. 20.89-  31,627.00  25,020.00 31/12/2007 منتجات منزلية و شخصية الاسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس(

 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 24.74  19,747.00  24,632.00 31/12/2007

http://www.egyptse.com/arabic/CorporateResults.aspx
http://www.egyptse.com/arabic/CorporateResults.aspx


 ج.م. 27.29  14,254.00  18,144.00 31/12/2007 التشييد و مواد البناء تا للانشاء والتعميردل

 العربية المتحدة للشحن والتفريغ
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 30.04-  21,168.00-  14,808.00- 30/06/2008

 ج.م. 2.26-  2,639.00  2,579.00 30/06/2008 موارد أساسية راكتا -العامة لصناعة الورق 

 القناة للتوكيلات الملاحية
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 5.68  46,830.00  49,491.00 30/06/2008

 ج.م. 178.55  3,342.00  9,309.00 30/06/2008 أغذية و مشروبات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

 ج.م. 36.57-  39,955.00  25,342.00 30/06/2008 كيماويات مصر لصناعة الكيماويات

 ج.م. 15.11  41,707.00  48,010.00 30/06/2008 رعاية صحية و ادوية الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 0.39  153,539.00  154,132.00 30/06/2008

 ج.م. 12.47-  20,223.00  17,701.00 30/06/2008 رعاية صحية و ادوية ة للادوية والصناعات الكيماويةالعربي

 ج.م. 1.78  39,856.00  40,567.00 30/06/2008 أغذية و مشروبات مطاحن وسط وغرب الدلتا

 ج.م. 132.55  4,477.00  10,412.00 30/06/2008 أغذية و مشروبات مطاحن ومخابز الاسكندرية

 ج.م. 16.78  74,940.00  87,514.00 30/06/2008 التشييد و مواد البناء مختار ابراهيم-المقاولات المصريه

 ج.م. 80.37  197,216.00  355,712.00 30/06/2008 موارد أساسية الحديد والصلب المصرية

 ج.م. 49.25  41,413.00-  61,809.00- 30/06/2008 العقارات العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

 ج.م. 124.79  328,700.00-  738,871.00- 13/12/2008 بنوك البنك الوطني للتنمية

 ج.م. 14.02-  1,167,059.00  1,003,461.00 31/12/2008 كيماويات سيدى كرير للبتروكيماويات

 ج.م. 1453.01  17,769.00  275,955.00 31/12/2008 نوك (خدمات مالية ) باستثناء الب بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

 ج.م. 19.42  341,750.00  408,107.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء اسمنت العامرية

 ج.م. 16.35  100,854.00  117,342.00 31/12/2008 رعاية صحية و ادوية المهن الطبية للادوية

 ج.م. 16.72-  28,789.00  23,976.00 31/12/2008 كيماويات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

 ج.م. 94.15  116,380.00  225,956.00 31/12/2008 كيماويات المالية و الصناعية المصرية

 ج.م. 4.58  9,652.00  10,094.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء الجوهره -العز للسيراميك و البورسلين 

 ج.م. 16.12  46,075.00  53,503.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء اراسمكو -العربية للخزف 

 ج.م. 44.93-  2,221,630.00  1,223,350.00 31/12/2008 موارد أساسية العز لصناعة حديد التسليح

 ج.م. 4.8  193,150.00  202,412.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء مصر بنى سويف للاسمنت

 ج.م. 39.95-  320,791.00  192,646.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات دلتا للسكرال

 ج.م. 27.7-  1,291,186.00  933,498.00 31/12/2008 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 ج.م. 12.3-  26,481.00  23,223.00 31/12/2008 العقارات الوطنية للاسكان للنقابات المهنية

 ج.م. 54.27-  50,278.00  22,994.00 31/12/2008 العقارات التعمير والاستشارات الهندسية

 ج.م. 204.12  3,653.00  11,109.00 31/12/2008 العقارات المجموعه المصريه العقاريه لحاملة

 ج.م. 39.86-  1,091,014.00  656,157.00 31/12/2008 العقارات الاسكندرية للاستثمار العقاري



 ج.م. 56.08-  1,167.00  512.00 31/12/2008 العقارات الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية

 ج.م. 91.89-  330,914.00  26,826.00 31/12/2008 العقارات سوديك -السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار

 ج.م. 85.85  11,419.00  21,221.00 31/12/2008 ) باستثناء البنوك ( خدمات مالية المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

 ج.م. 29.19  2,295,640.00  2,965,776.00 31/12/2008 موارد أساسية الاسكندرية -العز الدخيلة للصلب 

 ج.م. 42.43  142,685.00  203,229.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه رمكو لانشاء القرى السياحيه

 ج.م. 20.28  478,505.00  575,551.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه وم للفنادق و التنميةاوراسك

 ج.م. 20.17  3,113.00  3,741.00 31/12/2008 رعاية صحية و ادوية مستشفى النزهه الدولي

 -المركز الطبى الجديد  -الاسكندرية للخدمات الطبية 
 الاسكندرية

 ج.م. 66.04  2,713.00  4,504.00 31/12/2008 رعاية صحية و ادوية

 ج.م. 30.28  126,305.00  164,555.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء ميراكو -مصر لصناعة التبريد والتكييف 

 الماكو -النصر لصناعة المحولات 
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 192.63  32,000.00  93,642.00 31/12/2008

 دمات النقل )ايجيترانس(المصرية لخ
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 89  5,819.00  10,999.00 31/12/2008

 ج.م. 99.9-  2,534,286.00  2,541.00 31/12/2008 اتصالات المصرية للاتصالات

 ج.م. 53.23-  11,266.00  5,269.00 31/12/2008 كيماويات سماد مصر )ايجيفرت(

 ج.م. 74.07  653,101.00  1,136,859.00 31/12/2008 بنوك ستية جنرالالبنك الاهلي سو

 ج.م. 5.93  1,288,933.00  1,365,415.00 31/12/2008 بنوك البنك التجاري الدولي )مصر(

 $ 5.51  70,529.00  74,412.00 31/12/2008 بنوك البنك المصري الخليجي

 ج.م. 50.05  20,493.00  30,750.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه شارم دريمز للاستثمار السياحى

 ج.م. 2.4-  19,220.00-  18,759.00- 31/12/2008 أغذية و مشروبات الاسماعيلية مصر للدواجن

 ج.م. 15.72  145,163.00  167,987.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات القاهرة للدواجن

 ج.م. 18.42  79,213.00  93,801.00 31/12/2008 العقارات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

 ج.م. 52.98-  433.00  203.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت سلاب مصر (

 ج.م. 100-  2,840.00  0.00 31/12/2008 بنوك بنك قناة السويس

 ج.م. 27.51  143,567.00  183,056.00 31/12/2008 بنوك مصر -البنك الاهلى المتحد 

 ج.م. 6.39  189,678.00  201,795.00 31/12/2008 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( بنك التعمير والاسكان

 ج.م. 4650.1-  878.00  39,932.00- 31/12/2008 منتجات منزلية و شخصية يونيراب -العربيه وبولفارا للغزل والنسيج 

 ج.م. 8.78  28,351.00  30,839.00 31/12/2008 موارد أساسية ماسكو -اسيك للتعدين 

 ج.م. 21.87  10,933.00  13,324.00 31/12/2008 العقارات نماء للتنمية و الاستثمار العقاري

 ج.م. 0.82-  94,958.00  94,176.00 31/12/2008 تكنولوجيا راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات

 السويدى للكابلات
دمات و منتجات صناعية و خ

 سيارات
 ج.م. 23.83  724,328.00  896,917.00 31/12/2008

 $ 95.9-  107,554.00  4,409.00 31/12/2008 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( النعيم القابضة للاستثمارات

 ج.م. 219.34  203,937.00  651,251.00 31/12/2008 العقارات بالم هيلز للتعمير



 بى اوتوجى 
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 7.65-  450,313.00  415,874.00 31/12/2008

 ج.م. 4.78  1,737,317.00  1,820,294.00 31/12/2008 العقارات مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ج.م.      24,355.00 31/12/2008 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( برايم القابضة للاستثمارات المالية

 ج.م. 20.66  25,156.00  30,353.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات بسكو مصر -المصرية للاغذية 

 ج.م. 14.2-  21,067.00  18,074.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

 ج.م. 2.78-  379,419.00  368,853.00 31/12/2008 منتجات منزلية و شخصية النساجون الشرقيون للسجاد

 السويس للاكياس
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 17.92  35,387.00  41,728.00 31/12/2008

 ج.م. 10.64  231,933.00  256,610.00 31/12/2008 رعاية صحية و ادوية ايبيكو -المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 يونيباك -عبئة و التغليف و الورق يونيفرسال لصناعة مواد الت
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 12.81  4,281.00  4,830.00 31/12/2008

 ج.م. 14.29  126,227.00  144,263.00 31/12/2008 مرافق غاز مصر

 ج.م. 721.78-  406.00-  2,523.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء روبكس لتصنيع البلاستيك

 ج.م. 6.12  980,848.00  1,040,855.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء السويس للاسمنت

 ج.م. 27.95-  384,739.00  277,201.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء اسمنت بورتلاند طرة المصرية

 ج.م. 21.25  341,539.00  414,131.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء اسمنت سيناء

 ج.م. 9.59  276,448.00  302,950.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء قنا -مصر للاسمنت 

 ج.م. 99.04-  680,809.00  6,553.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء جنوب الوادى للاسمنت

 ج.م. 325.61  1,285.00  5,469.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات مصر -اجواء للصناعات الغذائية 

 ج.م. 42.64-  787.00  451.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات الشرقية الوطنية للامن الغذائي

 ج.م.    0.00  85,239.00 31/12/2008 بنوك بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

 ج.م. 9.42-  8,970.00  8,125.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه التعمير السياحي

 ج.م. 25.09-  242,920.00  181,960.00 31/12/2008 منتجات منزلية و شخصية ك جروب للاستثمارات الماليةاوليمب

 ج.م. 208.63-  36,969.00  40,159.00- 31/12/2008 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( الاهلي للتنمية والاستثمار

 $ 27.63  122,333.00  156,139.00 31/12/2008 ك (خدمات مالية ) باستثناء البنو القابضة المصرية الكويتية

 $ 75.17  3,581.00  6,272.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه الجزيرة للفنادق والسياحة

 $ 5.24  16,097.00  16,942.00 31/12/2008 العقارات الاستثمارات العربية للتعمير

 ج.م. 142.01-  23,889.00-  10,036.00 31/12/2008 العقارات الشمس للاسكان والتعمير

 ج.م. 83.19  6,267.00  11,480.00 31/12/2008 العقارات القاهرة للاسكان والتعمير

 ج.م. 7.92  15,212.00  16,417.00 31/12/2008 العقارات المتحدة للاسكان والتعمير

 ج.م. 204.12  3,653.00  11,109.00 31/12/2008 العقارات المجموعه المصريه العقاريه

 ج.م. 229.61  3,468.00  11,431.00 31/12/2008 العقارات المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

 ج.م. 40.93-  23,439.00  13,845.00 31/12/2008 العقارات مينا للاستثمار السياحي والعقاري



 ج.م. 20.29-  701.00  559.00 31/12/2008 العقارات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

 ج.م. 82.88  23,253.00  42,525.00 31/12/2008 العقارات القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه

 ج.م. 91.75-  66,020,900.00  5,443,700.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء اوراسكوم للانشاء والصناعة

 ج.م. 245.93  5,536.00  19,150.00 31/12/2008 ناء البنوك (خدمات مالية ) باستث السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

 ج.م. 59.61-  933.00  377.00 31/12/2008 العقارات العالمية للاستثمار والتنمية

 ج.م. 148.04-  8,961.00  4,305.00- 31/12/2008 موارد أساسية الالومنيوم العربية

 ج.م. 613.12  24,302.00  173,299.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه رواد -رواد السياحة 

 ج.م. 38.83  75,978.00  105,478.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه بيراميزا -بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية 

 ج.م. 6.82-  285,251.00  265,810.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه المصرية للمنتجعات السياحية

 ج.م. 16.93  44,354.00  51,863.00 31/12/2008 رعاية صحية و ادوية معمل البرج -معمل البرج القاهرة الطبى 

 ج.م. 75.42-  11,563,308.00  2,842,000.00 31/12/2008 اتصالات اوراسكوم تيلكوم القابضة

 ج.م. 50  47,180.00  70,770.00 31/12/2008 اعلام المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

 $ 11.75  464.00  519.00 31/12/2008 سياحة و ترفيه ياحهعبر المحيطات للس

 ج.م. 2.02  1,653.00  1,686.00 31/12/2008 العقارات القاهرة للاستثمارات والتنمية

 ايكون -الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير 
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 80.53  7,354.00  13,276.00 31/12/2008

 الكابلات الكهربائية المصرية
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
 ج.م. 266.44-  24,189.00-  40,259.00 31/12/2008

 ماريديف -الخدمات الملاحية والبترولية 
خدمات و منتجات صناعية و 

 سيارات
31/12/2008 100,802.00  41,804.00  141.13 $ 

 $ 24.27  31,494.00  39,136.00 31/12/2008 تكنولوجيا ل سات(المصرية للأقمار الصناعية )ناي

 ج.م. 7.87  1,825,399.00  1,969,055.00 31/12/2008 اتصالات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول

 ج.م. 140.42  6,413.00  15,418.00 31/12/2008 موزعون و تجارة تجزئة بي تك للتجارة و التوزيع

 ج.م. 97.18-  3,730.00  105.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات د للتنمية والانتاج الزراعى )نيوداب(شمال الصعي

 ج.م. 7.32-  512,894.00  475,369.00 31/12/2008 بنوك بنك كريدي اجريكول مصر

 ج.م. 49.91  41,802.00  62,665.00 31/12/2008 بنوك مصر -بنك المؤسسه العربية المصرفية 

 ج.م. 12.34-  75,291.00  66,000.00 31/12/2008 بنوك مصر -الاتحاد الوطنى  بنك

 $ 15.08  18,500.00  21,291.00 31/12/2008 بنوك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

 ج.م.    0.00  0.00 31/12/2008 بنوك بنك التمويل المصري السعودي

 ج.م. 3745.63  650.00-  24,979.00- 31/12/2008 بنوك مصر -بنك بيريوس 

 ج.م. 72.82  12,499.00  21,600.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية

 ج.م. 205.24-  6,052.00-  6,369.00 31/12/2008 أغذية و مشروبات المنصورة للدواجن

 ج.م. 53.89  203,265.00  312,803.00 31/12/2008 بنوك البنك الوطني المصري

 $    0.00  85,239.00 31/12/2008 بنوك بالدولار -بنك فيصل الاسلامي المصري 



 ج.م. 27.63  413,778.00  528,113.00 31/12/2008 التشييد و مواد البناء أسمنت حلوان

 ج.م. 36.82  694.00-  950.00- 31/12/2008 العقارات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

 $ 9.84-  29,999.00  27,048.00 31/01/2009 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( العرفة للاستثمارات والاستشارات

 ج.م. 4242-  181.00  7,500.00- 31/03/2009 أغذية و مشروبات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

 ج.م. 65.18-  28,845.00  10,044.00 30/06/2009 وباتأغذية و مشر مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

 ج.م. 82.52-  148,442.00  25,953.00 30/06/2009 منتجات منزلية و شخصية النيل لحليج الاقطان

 ج.م. 948.37-  1,105.00  9,372.00- 30/06/2009 موارد أساسية سيمو -الورق للشرق الاوسط 

 ج.م. 10.52  751,325.00  830,376.00 30/06/2009 منتجات منزلية و شخصية ايسترن كومباني -الشرقية للدخان 

 ج.م. 9.54  990,417.00  1,084,894.00 30/06/2009 كيماويات ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

 ج.م. 3.71  67,446.00  69,952.00 30/06/2009 كيماويات كيما -الصناعات الكيماوية المصرية 

 ج.م. 1.45  54,260.00  55,044.00 30/06/2009 رعاية صحية و ادوية لادوية والصناعات الكيماويةالنيل ل

 ج.م. 2.14  3,994.00  4,079.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات مصر للزيوت و الصابون

 ج.م. 14.84-  310,700.00  264,596.00 30/06/2009 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( البنك المصري لتنمية الصادرات

 ج.م. 17.94-  31,960.00  26,225.00 30/06/2009 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( المهندس للتأمين

 ج.م. 56.51-  209,927.00  91,301.00 30/06/2009 سياحة و ترفيه مصر للفنادق

 ج.م. 0.03-  60,823.00  60,804.00 30/06/2009 موزعون و تجارة تجزئة مصر للاسواق الحرة

 ج.م. 83.89-  906,275.00  145,962.00 30/06/2009 موارد أساسية مصر للالومنيوم

 ج.م. 92.95-  40,245.00  2,839.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات الدوليه للمحاصيل الزراعيه

 ج.م. 50.32-  19,280.00  9,579.00 30/06/2009 رعاية صحية و ادوية ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية

 ج.م. 1.43  55,540.00  56,336.00 30/06/2009 موزعون و تجارة تجزئة العامة للصوامع والتخزين

 ج.م. 36.93-  50,650.00  31,946.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات مطاحن ومخابز شمال القاهرة

 ج.م. 233.94  14,612.00  48,796.00 30/06/2009 التشييد و مواد البناء الصعيد العامة للمقاولات

 ج.م. 49.88-  917,870.00  460,027.00 30/06/2009 غاز وبترول الاسكندرية للزيوت المعدنية

 ج.م. 16.67-  40,899.00  34,081.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات مطاحن شرق الدلتا

 ج.م. 43.7  65,979.00  94,809.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات مطاحن مصر العليا

 ج.م. 30.2-  25,203.00  17,591.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات مطاحن مصر الوسطي

 ج.م. 145.32-  5,323.00-  2,412.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات القاهرة للزيوت والصابون

 ج.م. 87.79-  292,941.00  35,776.00 30/06/2009 منتجات منزلية و شخصية العربية لحليج الأقطان

 ج.م. 15.64-  107,918.00  91,041.00 30/06/2009 التشييد و مواد البناء باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 ج.م. 1.36  51,013.00  51,708.00 30/06/2009 رعاية صحية و ادوية القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية

 ج.م. 107.41  4,410.00  9,147.00 30/06/2009 جات منزلية و شخصيةمنت العامة لمنتجات الخزف والصيني



 ج.م. 7.61  252,889.00  272,122.00 30/06/2009 التشييد و مواد البناء القومية للاسمنت

 ج.م. 92.5-  18,940.00  1,421.00 30/06/2009 خدمات مالية ) باستثناء البنوك ( الدلتا للتأمين

 ج.م. 25.39-  133,245.00  99,415.00 30/06/2009 العقارات ن والتعميرمصر الجديدة للاسكا

 ج.م. 9.94  104,944.00  115,377.00 30/06/2009 العقارات مدينة نصر للاسكان والتعمير

 ج.م. 18.12  13,816.00  16,319.00 30/06/2009 أغذية و مشروبات الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية

 ج.م. 87.94-  5,087.00  613.00 30/06/2009 العقارات لاستصلاح الاراضيوادي كوم امبو 

 ج.م. 137.72  4,273.00  10,157.00 30/06/2009 التشييد و مواد البناء الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

 ج.م. 42.6  12,003.00  17,115.00 30/06/2009 التشييد و مواد البناء شركة النصر للأعمال المدنية

 ج.م. 5.47-  180,286.00  170,431.00 31/08/2009 تكنولوجيا قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
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 ميدور – البترول لتكرير الاوسط الشرق شركة
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 التسليح ديدح لصناعة العز شركة

 

 
 

 



 



 

 



 الجوهرة – للسيراميك العز شركة

 



 

 



 

 



 الله فرج -اللحوم تصنيع و لجميد المصرية الشركة

 

 



 



 



 



 



 هيلز بالم شركة
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